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مدى توافق مبدأ حصر حالات الطعن بالبطلان في حكم التحكيم مع المبادئ 
الدستورية في البحرين

 مروان محمد المدرس

وفاء جاسم الوافي

كلية الحقوق - جامعة البحرين

تاريخ الاستلام: 22-10-2019                                           تاريخ القبول: 2020-04-21   

ملخص البحث:

تعتمــد الــدول اليــوم علــى التحكيــم كوســيلة مــن وســائل فــض منازعــات التجــارة الدوليــة، وقــد 
ــى ظهــور تشــريعات  ــم أدت إل ــد مــن دول العال ــي العدي ــم نهضــة تشــريعية ف ــي التحكي واكــب تبن
وطنيــة تعنــى خصيصــا بتنظيــم التحكيــم التجــاري، ومنهــا المشــرع البحرينــي؛ إذ أصــدر قانــون 
رقــم 9 لســنة 2015 لتنظيــم التحكيــم التجــاري. إضافــة إلــى ظهــور العديــد مــن مراكــز التحكيــم 
ــدول مجلــس التعــاون. ومــن المعــروف أن أحــكام  ــم التجــاري ل المؤسســي، ومنهــا مركــز التحكي
ــي  ــر المقض ــوة الأم ــوز ق ــة، وتح ــكام القضائي ــص الأح ــع بخصائ ــة وتتمت ــون نهائي ــم تك التحكي
وتكــون واجبــة النفــاذ وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون، إلا أن ذلــك لا يعنيانهــا تنــأى عــن الخضــوع 

لرقابــة القضــاء. 

ولأن المبــدأ فــي التحكيــم يقضــي بحصــر حــالات الطعــن بالبطــان، فقــد كان هــذا ســببًا للطعــن 
بعــدم دســتورية هــذا المبــدأ، ومــدى توافــق هــذا المبــدأ مــع المبــادئ الدســتورية المعروفــة كالحــق 
ــي  ــة الدســتورية ف ــل المحكم ــن قب ــه م ــم تناول ــد ت ــر ق ــذا الأم بالتقاضــي والحــق بالمســاواة. إن ه
مملكــة البحريــن فــي حكمهــا الصــادر بالدعــوى رقــم )د/ 1 /  2016( . وســنحاول فــي هــذا البحــث 
مناقشــة مفهــوم هــذا المبــدأ التحكيمــي وكيفيــة تنظيمــه فــي التشــريع البحرينــي والمقــارن، ومــدى 
توافقــه مــع المبــادئ الدســتورية، وهــل نجحــت المحكمــة الدســتورية البحرينيــة فــي معالجــة هــذا 

الامــر وذلــك فــي ضــوء حكــم المحكمــة الدســتورية. 

الكلمــات الدالــة: التحكيــم، الطعــن بحكــم التحكيــم، المحكمــة الدســتورية البحرينيــة، المســاواة، 
الحــق بالتقاضــي، نزاعــات التجــارة الدوليــة. 
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المقدمة: 

ــي  ــه نهضــة تشــريعية ف ــة واكب ــض منازعــات التجــارة الدولي ــيلة لف ــم كوس إن نجــاح التحكي
ــم  ــم التحكي ــا بتنظي ــى خصيص ــة تعن ــريعات وطني ــور تش ــى ظه ــم أدت إل ــن دول العال ــد م العدي
التجــاري ومنهــا المشــرع البحرينــي بموجــب مرســوم بقانــون رقــم 9 لســنة 2015 بإصــدار 
قانــون التحكيــم)1( وســبقه فــي ذلــك المشــرع الفرنســي حيــث أعــاد تنظيــم قانــون التحكيــم فــي )1 
ــز  ــا مرك ــي ومنه ــم المؤسس ــز التحكي ــن مراك ــد م ــروز دور العدي ــى ب ــة إل ــر)2(2011. إضاف يناي

ــاون))(.  ــس التع ــدول مجل ــاري ل ــم التج التحكي

علــى الرغــم مــن أن أحــكام التحكيــم تتمتــع بخصائــص الأحــكام القضائيــة، وتحــوز قــوة الأمــر 
المقضــي وتكــون واجبــة النفــاذ وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون، إلا أنهــا لا تنــأى عــن الخضــوع 

لرقابــة القضــاء. 

إذ لا شــك فــي أن رغبــة أطــراف التحكيــم فــي أن يكــون الحكــم نهائيــا تصحبهــا أيضــا رغبتهــم 
فــي وجــود رقابــة قضائيــة علــى قانونيــة ســير إجــراءات التحكيــم حتــى صــدور الحكــم وتنفيــذه؛ 
ــة  ــه للقواعــد القانوني ــه واحترام ــودة إلي ــه المعه ــم بوظيفت ــزام المحك ــن الت ــن م ــدف التيق ــك به وذل
المرتبطــة باتفــاق التحكيــم وإجراءاتــه. لذلــك، نظمــت التشــريعات الوطنيــة ومنهــا المشــرع 
ــدة  ــة الطعــن بالبطــان كوســيلة وحي ــة فــي لوائحهــا الداخلي ــم الدولي البحرينــي ومؤسســات التحكي

للطعــن علــى حكــم التحكيــم. 

تبنى المشرع البحريني القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري   )1(
الدولي )الاونسيترال( ؛ إذ أصدر المشرع البحريني قانون التحكيم رقم )9( لسنة 2015، ويعد ذلك محل إشادة، 
حيث وحد هذا القانون نصوص التحكيم على كل من التحكيم الوطني والدولي، بعد أن كان القانون الوطني يحكمه 
قانون المرافعات المدنية والتجارية، بينما التحكيم الدولي يخضع لقانون التحكيم التجاري الدولي رقم )9( لسنة 

1994. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوانين منشورة عبر موقع هيئة الإفتاء والتشريع البحريني

http: //www. legalaffairs. gov. bh/

باستقراء التطور التاريخي لنظام التحكيم في فرنسا، ناحظ انه مر بمراحل، ويميل الى تمجيد قضاء الدولة حتى   )2(
وقت طويل، ويعتبر تنظيم قانون التحكيم الفرنسي الصادر في 2011 تحول كبير في هذا الاتجاه، حيث أراد 

المشرع توسيع نطاق فض النزاعات باللجوء للتحكيم. وفي هذا المعنى يمكن الرجوع إلى: 
S Stepano, S Cohen et J-Ch Gasnier: l’arbitraage, une justice sur mesure. Le petit 
Juriste. fr. N 11 decembre 2010. P 14. 

يعتبر المركز جهازاً قضائياً تحكيميًا إقليمياً مستقاً عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر، يتمتع بشخصية   )((
قانونية قائمة بذاتها وباستقال إداري ومالي وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون التي اقر أصحاب الجالة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الموافقة على اقامته في قمة الرياض الرابعة عشر في ديسمبر )199. 
وقد تم المصادقة على لائحة إجراءات التحكيم من قبل لجنة التعاون التجاري في مدينة الرياض نوفمبر 1994، 
ثم أجريت بعض التعديات وتم المصادقة عليها من قبل لجنة التعاون التجاري في مدينة العين في الامارات في 

أكتوبر 1999. ولقراءة المزيد حول المركز يرجى زيارة الموقع الرسمي له: 
/http: //www. gcccac. org/ar
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ولأن المبــدأ فــي التحكيــم يقضــي بــأنّ الطعــن بالبطــان هــو الطريــق الوحيــد لمراجعــة حكــم 
التحكيــم، فقــد كان هــذا ســببا للطعــن بعــدم دســتورية هــذا المبــدأ، والــذي نصــت عليــه المــادة 36 
مــن لائحــة إجــراءات مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون والــذي انضمــت لــه مملكــة 

البحريــن بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 6 لســنة 2000، وتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية. 

 وتناولــت المحكمــة الدســتورية فــي مملكــة البحريــن مبــدأ حصــر حــالات الطعــن بالبطــان 
فــي حكــم التحكيــم أمــام المحاكــم الوطنيــة فــي حكمهــا الصــادر بالدعــوى رقــم )د/ 1 /  2016()1(. 

مشكلة البحث: 

ــدأ حصــر حــالات الطعــن بحكــم  ــق مب ــى مــدى تواف ــوم عل إن المشــكلة الأساســية للبحــث تق
التحكيــم أمــام المحاكــم الوطنيــة مــع مبــدأي المســاواة والحــق بالتقاضــي الذي تنــص عليه الدســاتير، 
فهــذا المبــدأ قــد يخــل بمبــدأ المســاواة كونــه لا يســاوي بيــن جميــع المتاقضيــن إذ يمنــح المتاقضيــن 
ــق إلا  ــذا الح ــن ه ــم م ــأ للتحكي ــن يلج ــرم م ــن يح ــي حي ــن ف ــة الطع ــادي إمكاني ــاء الع ــام القض أم
ــذا  فــي بعــض الحــالات، وفــي ذات الوقــت قــد يتعــارض هــذا المبــدأ مــع الحــق فــي التقاضــي؛ ل
ســيركز البحــث علــى تحديــد مفهــوم هــذا المبــدأ، وكيــف نظمتــه فرنســا مقارنــة بالبحريــن، ومــن 
ــم  ــن التحكي ــه فــي قواني ــادئ الدســتورية، وهــل يعــد النــص علي ــه مــع المب ــم دراســة مــدى توافق ث
إخــال بالمبــادئ الدســتورية المعروفــة أم أنــه يتوافــق معهــا! ! وكل ذلــك ســيكون فــي ضــوء حكــم 

المحكمــة الدســتورية البحرينيــة. 

منهجية البحث: 

ــوع  ــة موض ــف الحال ــى وص ــم عل ــتنباطي القائ ــي الاس ــج الوصف ــى المنه ــث عل ــد البح اعتم
الدراســة وبيــان خصائصهــا وتطبيقاتهــا، ومــن ثــم الاعتمــاد علــى المنهــج الاســتنباطي التحليلــي 
القائــم علــى تحليــل النصــوص القانونيــة والأحــكام القضائيــة لأحــكام المحكمــة الدســتورية وتطبيقها 
علــى القضيــة موضــوع البحــث لتحديــد موقــف المحكمــة الدســتورية مــن جهــة، مــع الأخــذ بالمنهــج 
المقــارن فــي مجــال تحديــد مفهــوم المبــدأ وكيفيــة تنظيمــه مــن قبــل المشــرع، مــن خــال المقارنــة 

بيــن أحــكام المشــرع البحرينــي ونظيــره الفرنســي. 

لذلــك نــرى أنــه مــن المهــم البحــث حــول هــذا المبــدأ التحكيمــي الــذي أكــد عليــه حكــم المحكمــة 
الدســتورية ســالف الذكــر؛ حيــث ســنخصص المبحــث الأول لتنــاول هــذا المبــدأ، وبيــان الحــالات 
ــف المشــرع  ــبابها وموق ــبيل الحصــر وأس ــى س ــواردة عل ــن بالبطــان ال ــا الطع ــوز فيه ــي يج الت

 .77 الى  2017 ص 63  فبراير   2 الخميس   (299 العدد  في  البحرين   – الرسمية  الجريدة  في  منشور  الحكم   )1(
http: //www. ccb. bh/ccb/ البحرينية  الدستورية  المحكمة  لموقع  الرسمية  الصفحة  في  أيضا  ومنشور 

Pages_ar/Listdoc. aspx?encr=1B3A&mtype=anV
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يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 8201

البحرينــي منهــا بالمقارنــة مــع المشــرع الفرنســي ومــن ثــم فــي المبحــث الثانــي ســنتناول الجانــب 
ــي  ــانيد الت ــذه الدعــوى والأس ــك ه ــلوب تحري ــب الأول لأس ــث  ســنخصص المطل ــتوري حي الدس
ــن  ــي حي ــة( ف ــن الائح ــادة 36 م ــص الم ــدأ )ن ــذا المب ــتورية  ه ــدم دس ــن بع ــا الطاع ــتند إليه اس
ســنخصص المطلــب الثانــي لمناقشــة موقــف المحكمــة مــن الأســانيد التــي اســتند إليهــا الطاعــن. 
ويســبق كل ذلــك مبحــث تمهيــدي لبيــان مفهــوم المبــدأ وموقــف الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريع منــه. 

المبحــث الأول:  موقــف الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة مــن مبــدأ حصــر 
حــالات الطعــن بالبطــلان واســبابه

يعنــي مبــدأ حصــر حــالات الطعــن بالبطــلان فــي حكــم التحكيــم أمــام المحاكــم الوطنيــة أن حكــم 
التحكيــم يعتبــر نهائيــا مــن حيــث الموضــوع، حيــث لا يجــوز طلــب بطانــه أمــام المحاكــم الوطنيــة 
ــي مــن هــذا البحــث–  ــي المبحــث الثان ــا ف ــة – سنناقشــها تفصي إلا لأوجــه طعــن شــكلية حصري
ومــن ثَــمَّ فــإن دعــوى بطــان حكــم التحكيــم أمــام المحاكــم الوطنيــة لا تعتبــر طريقــا لإعــادة نظــر 
النــزاع مــرة أخــرى كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى اســتئناف الأحــكام القضائيــة والتــي يحميهــا مبــدأ 
التقاضــي علــى درجتيــن؛ إذ إن الطعــن بالبطــان )بالإلغــاء كمــا ســماه المشــرع البحرينــي()1( هــو 
الوســيلة الوحيــدة التــي ســمحت بهــا غالبيــة قوانيــن التحكيــم والاتفاقيــات الدوليــة لإصــاح أخطــاء 

حكــم التحكيــم. 

ــي  ــك ف ــدأ وذل ــن المب ــة والتشــريعات م ــات الدولي ــف الاتفاقي ــذا المبحــث موق ــي ه وســنبين ف
ــي.  ــب الثان ــي المطل ــن ف ــباب الطع ــنتناول أس ــم س ــن ث ــب الأول، وم المطل

المطلب الأول: موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية من المبدأ 

تتبايــن وتتشــابه مواقــف الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة مــن مبــدأ حصــر حــالات 
ــن  ــذا التباي ــاز له ــرض بإيج ــي، ونع ــم الوطن ــام المحاك ــم أم ــم التحكي ــي حك ــان ف ــن بالبط الطع

ــابه:  والتش

الفرع الأول: موقف الاتفاقيات من المبدأ

متكامــا  تنظيمــا   1976 عــام  )UNCITRAL()2(الصــادر  اليونســترال  قواعــد  أوردت 

ياحظ ان هناك فارقا بين مصطلح البطان ومصطلح الإلغاء، حيث أن الأول يختصم حكم قضائي فنقول الطعن   )1(
ببطان الحكم، بينما الثاني يختصم مشروعية وصحة قرار إداري فنطلب الغائه، ولكن جرى العمل على التعامل 
مع المصطلحين في مجال الطعن على حكم التحكيم بمعنى واحد، فالبعض يقول الطعن بالبطان وآخرين الطعن 

بإلغاء حكم التحكيم. 

لقراءة المزيد من المعلومات حول اليونسترال يرجى مراجعة الموقع الرسمي للجنة الام المتحدة للقانون التجاري   )2(
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لمعالجــة المشــكات الناشــئة عــن عــدم مناســبة التنظيمــات الوطنيــة لمــا تقتضيــه متطلبــات التحكيــم 
التجــاري الدولــي مــن ســرعة وفعاليــة ويســر)1(، واســتكمالا لهــذه المســيرة أعــدت لجنــة القانــون 
التجــاري الدولــي التابعــة للأمــم المتحــدة عــام 1985 القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولي، 
والمعــدل فــي )2(2006 بهــدف مراعــاة الــدول عنــد إعــداد قوانينهــا المتعلقــة بالتحكيــم أو تعديلهــا 
لقوانينهــا مســايرة مــا تســتقر عليــه أحــكام القانــون التجــاري الدولــي. وقــد أكــد هــذا القانــون علــى 
الفعاليــة الدوليــة لأحــكام التحكيــم كأصــل عــام، ونظــم طريــق الطعــن علــى أحــكام التحكيــم حيــث 
نصــت المــادة 4) علــى كيفيــة الطعــن وأســبابه، فأجــازت إمكانيــة الطعــن بالبطــان أمــام محاكــم 
الدولــة التــي صــدر حكــم التحكيــم علــى إقليمهــا أو الــدول التــي تــم تطبيــق قانونهــا بنــاء علــى طلــب 

أحــد الأطــراف شــريطة تقديــم الدليــل أو أن تقــوم بــه المحكمــة المختصــة مــن تلقــاء نفســها. 

ــم التجــاري  ــون التحكي ــه قان ــذي ســمح ب ــن الأوحــد ال ــق الطع ــن بالبطــان طري ــر الطع يعتب
الدولــي النموذجــي، والــذي تبنتــه قوانيــن التحكيــم الوطنيــة، ومنهــا القانــون البحرينــي -الــذي تبنــاه 
ــى  ــه يمكــن تقســيم أســباب الطعــن بالبطــان إل ــم، وبموجب ــا- لإصــاح أخطــاء حكــم التحكي حرفي
ــة  ــا المحكم ــا وأخــرى تأخــذ به ــل عليه ــة الدلي ــن إقام ــي يتعي ــا أســباب البطــان الت ــن: أوله نوعي
ــة مــع الأســباب التــي تضمنتهــا  ــكاد تكــون مطابق ــاء نفســها، وهــذه الأســباب ت المختصــة مــن تلق
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للأمم  العامة  الجمعية  تشيل  وبعد  ولذلك  نيويورك،  اتفاقية  وضع  على  المتحدة  الأمم  منظمة  أشرفت  ان  بعد   )1(
المتحدة سنة 1966 للجنة القانون التجاري الدولي، بهدف إيجاد توافق عالمي في الآراء بشأن الجوانب الرئيسة 
لممارسات التحكيم الدولي، حيث يهدف الى مساعدة الدول على اصاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات 

التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة به. 

اعتمدت الاونسترال في 2006 تعديات على المواد 1 )2( و7 و5) )2( ، كما اعتمدت الفصل الرابع ألف   )2(
الجديد لكي يحل محل المادة 17، والمادة 2 ألف الجديدة. ويقصد بالصيغة المنقحة للمادة 7 أن يحدث الشرط 
المتعلق بشكل اتفاق التحكيم، لكي ينسجم مع ممارسات العقود الدولية على نحو أفضل. كما ويرسي الفصل الرابع 

ألف المحدث نظام قانوني شامل للتدابير المؤقتة. 
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المــادة )5()1( مــن اتفاقيــة نيويــورك 1958 بشــأن الاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكميــن الأجنبيــة)2(. 
ــل  ــن قب ــا م ــول عام ــوز قب ــي تح ــة الت ــات الدولي ــض الاتفاقي ــا بع ــي تقره ــد الت ــث إن القواع حي
الــدول فــي الانضمــام إليهــا مثــل نيويــورك 1958 )116 دولــة( تحظــى بقبــول دولــي فيمــا يتعلــق 
ــى النحــو الســالف،  ــم عل ــد أســباب بطــان حكــم التحكي ــة بتحدي ــك المتعلق بنصوصهــا وخاصــة تل
والتــي يتعيــن بنــاء عليــه أن تكــون أحــكام البطــان الصــادرة بشــأن أحــكام التحكيــم نافــذة ومرتبــة 

لآثارهــا علــى الســاحة الدوليــة، طالمــا اســتندت إلــى أحــد هــذه الأســباب. 

ويمكــن أن نســتخلص أن جميــع الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بالتحكيــم تعتــرف بإمكانيــة الطعــن 
علــى حكــم التحكيــم بالبطــان أمــام قضــاء دولــة مقــر التحكيــم، أو أمــام محاكــم الدولــة التــي صــدر 
ــان  ــن بالبط ــرق الطع ــى ط ــرض إل ــم تتع ــة ل ــات الدولي ــن الاتفاقي ــا. ولك ــب قانونه ــم بموج الحك
وإجراءاتــه، وإنمــا تركــت ذلــك إلــى التشــريعات الوطنيــة للــدول. كمــا ويترتــب علــى صــدور حكــم 
ببطــان حكــم التحكيــم مــن قضــاء إحــدى الدولتيــن ذات الاختصــاص رفــض الاعتــراف ورفــض 

تنفيــذ حكــم التحكيــم فــي الــدول الأخــرى. 

نص المادة الخامسة:   )1(
)1( لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم 

للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: 
)أأ( أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو 
أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون 

البلد الذي صدر فيه الحكم. 
)ب( أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان 

من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه. 
 )ج( أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي 
به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن 

باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حله بهذا الطريق. 
البلد الذي تم فيه  )د( أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو القانون 

التحكيم في حالة عدم الاتفاق. 
)هـ( أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته المحكمة المختصة في البلد التي فيها التي بموجب 

قانونها صدر الحكم. 
الاعتراف  ترفض  أن  المحكمين  حكم  وتنفيذ  الاعتراف  منها  المطلوب  البلد  في  المختصة  للسلطة  يجوز   )2(
والتنفيذ إذا تبين لها: أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم؛ أو أن في الاعتراف بحكم 

المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد. 

تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة مشروعاً جديداً لاتفاقية دولية من أجل وضع   )2(
قواعد دولية جديدة تسهل الاعتراف بأحكام التحكيم وتُعجل في تنفيذها، وقرر في عام 1956 عقد مؤتمرا دوليا 
التحكيم  تنفيذ أحكام  اتفاقية  التحكيم الأجنبية بدلا عن  اتفاقية دولية جديدة حول الاعتراف وتنفيذ أحكام  لإقرار 
الأجنبية )جنيف 1927( . وانعقد المؤتمر في نيويورك بتاريخ 0) آذار مارس عام 1958 وخلُصت مناقشات 
اتفاقية جديدة بشأن الاعتراف  إلى إقرار   1958 10 حزيران يونيو  الدول في  القانونيين ومندوبي  المشاركين 
وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والمعروفة باسم »اتفاقية نيويورك 1958«. وبتاريخ 7 / 6 / 1959 دخلت الاتفاقية 

حيز التنفيذ. 
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ــدت  ــنة 1958 اعتم ــورك لس ــة نيوي ــة اتفاقي ــة وخاص ــات الدولي ــر، أن الاتفاقي ــر بالذك وجدي
أســس ومعاييــر لتنفيــذ أو عــدم تنفيــذ الحكــم، بمعنــى أنهــا تلــزم الــدول الأطــراف فيهــا بتنفيــذ أحــكام 
التحكيــم –وهــذا هــو الأصــل– إلا إذا كان هنــاك مــن الأســباب مــا يعــد حائــا للتنفيــذ، وهــي ذاتهــا 

أســباب الطعــن بالبطــلان التــي يمكــن إدراجهــا فــي أربــع أســباب: 

بطان اتفاق التحكيم. . 1

مخالفــة تشــكيل هيئــة التحكيــم او إجــراءات نظــر التحكيــم لمــا اتفــق عليــه الأطــراف او . 2
للقانــون. 

تجاوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها او مهمتها. . )

مخالفة النظام العام. . 4

ــي  ــدول الأطــراف ف ــي اتجــاه إرادة ال ــى الأســباب ســالفة الذكــر يعن ــإن النــص عل ــك، ف ولذل
الاتفاقيــة للســعي نحــو تحقيــق التناســق وتوحيــد الحلــول مــن خــال وضــع معاييــر معتــرف بهــا 
دوليــا لتكــون أســبابا للطعــن بالبطــان علــى أحــكام التحكيــم)1(. وممــا لا شــك فيــه انــه عنــد ازديــاد 
ــة  ــي تحتويهــا هــذه الاتفاقي ــي أن القواعــد الت ــك يعن ــإن ذل ــة، ف ــي الاتفاقي ــدول الأعضــاء ف عــدد ال
تعبــر عــن توافــق عــام داخــل الجماعــة الدوليــة بشــأن المســألة التــي تنظمهــا هــذه القاعــدة. ويعبــر 
عــن انســب الحلــول التــي يأخذهــا الأطــراف فــي عيــن الاعتبــار يتوقعونهــا عنــد إبــرام عقودهــم 
ــة  ــة المتعاقب ــة او الإقليمي ــات الدولي ــي الاتفاقي ــر النــص ف ــة. كمــا أنتوات ــي مجــال التجــارة الدولي ف
ــد أســباب رفــع  ــم او تحدي ــذ أحــكام التحكي ــم الاعتــراف وتنفي ــم علــى تنظي ــة بمســائل التحكي المعني
دعــوى بطــان هــذه الأحــكام علــى نحــو متقــارب وأحيانــا متماثــل، يقــوى ويعضــد القيمــة القاعديــة 
لهــذه القواعــد، والتــي إذا صادفــت –كمــا يــرى بعــض الفقــه– رواجــا متعاظمــا فــي التطبيــق، فإنهــا 
ــدول أطــراف الاتفاقيــات  ــاط ال ــة التطبيــق)2( نظــرا لكونهــا تترجــم ارتب تتحــول إلــى قواعــد فوري

بقيــم عليــا ذات ســمة عالميــة وتســتوجب الاحتــرام الكامــل لهــا مــن الكافــة. 

انظر في هذا المعنى   )1(
J. POULSON: L’exécution des sentences arbitrale en dépit d’une ACL. Bull de la 
CIA de la CCI, mai 1998. P. 14 - 32. 

انظر   )2(
V. P. Mayer: La règle morale dans l’arbitrage international. études offertes à Pierre 
Bellet. Litec, Paris –France-1991. P. P 379 - 40. 
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الفرع الثاني: موقف المشرع من مبدأ حصر حالات الطعن بالبطلان: 

تفــرض قوانيــن مختلــف الــدول نوعــا مــن الرقابــة المزدوجــة علــى أحــكام التحكيــم مــن خــال 
وضــع إجــراءات تنظــم كيفيــة الطعــن بالبطــان علــى هــذه الأحــكام، هــذا مــن ناحيــة، كمــا ناحــظ 
أن جميــع الــدول تضــع تنظيمــات، تتعلــق بإجــراءات الحصــول علــى أمــر لتنفيــذ أحــكام التحكيــم. 

ــن دعــوى البطــان او  ــا بي ــة لأخــرى، م ــة مــن دول ــة العربي ــف المصطلحــات القانوني وتختل
ــداد بالحكــم. وهــذا الاختــاف موجــود أيضــا فــي اللغــة الفرنســية؛  دعــوى الإلغــاء أو عــدم الاعت
 recourse en ــا ــق عليه ــر يطل ــض الآخ ــميهاDeclaration de nullities، والبع ــض يس فالبع
annulations، والأمــر فــي جميــع الأحــوال – كمــا اســلفنا فــي الهامــش 5 -  يتعلــق بنفــس الغايــة 

ــذ  ــع أي تنفي ــب أحــد الأطــراف لمن ــن جان ــم م ــم التحكي ــى حك ــراض عل ــون: وهــو الاعت والمضم
ملــزم لحكــم التحكيــم. وتميــز التشــريعات الوطنيــة – إضافــة لاتفاقيــات الدوليــة – أحــكام التحكيــم 
ــق مــن طــرق  ــأي طري ــك بعــدم جــواز الطعــن عليهــا ب ــة، وذل وتســبغ عليهــا نوعــا مــن الحصان

الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن المرافعــات المدنيــة والتجاريــة. 

وهــي بهــذه المثابــة تســمو علــى أحــكام القضــاء التــي تخضــع للمراجعــة شــكا وموضوعــا فــي 
مرحلــة الاســتئناف، فضــا عــن إمكانيــة الطعــن عليهــا بالنقــض وكذلــك التمــاس إعــادة النظــر)1(. 
ولكــن ذلــك لا يعنــي عــدم وجــود أخطــاء فــي أحــكام التحكيــم. فأحــكام التحكيــم لا يمكــن أن تكــون 
بمعــزل عــن القضــاء)2(؛ لذلــك كان طبيعيــا ان يفتــح البــاب أمــام المحكــوم ضــده لرفــع دعــوى لا 

يطلــب فيهــا إعــادة نظــر موضــوع النــزاع، وإنمــا يطلــب فقــط الحكــم ببطــان حكــم التحكيــم))(. 

ومــن الماحــظ إن هنــاك اتفاقــا بيــن القوانيــن فيمــا يتعلــق بالمبــدأ الأساســي الــذي تقــوم عليــه 
فكــرة الطعــن علــى أحــكام التحكيــم عــن طريــق رفــع دعــوى البطــان، وان كانــت هنــاك بعــض 
ــق  ــر عــادي للطعــن وفيمــا يتعل ــق عــادي او غي ــق بتكيــف البطــان كطري ــي تتعل ــات الت الاختاف

بحصــر حالاتــه. 

ذلك أن وسائل الطعن على الأحكام القضائية تهدف إلى تدارك ما وقع فيه الحكم من خطأ في القانون او الواقع   )1(
وهو ما يعبر عنه بالوظيفة الإصاحية او التعديلية. 

راجع تفصيا:   )2(
 .R. Perrot: Les voix de recours en matière d’arbitrage. Rev. arb. 1980. p. 286 et s

وفي هذا الموضوع أكدت محكمة التمييز الفرنسية في اكثر من حكم على وجوب الحد من اختصاص محكمة   )((
التحكيم اذا تعلق الموضوع بمسألة تمس النظام العام، وفي هذا المعنى انظر الطعن التالي. 

 Arrêt n° 1053 du 7 octobre 2015 )14 - 16. 898( - Cour de cassation - Première cham-
bre civile - ECLI: FR: 
 .CCASS: 2015: C10105(  

https: //www. courdecassation. fr/
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فيما يتعلق بتكييف البطان كطريق عادي او غير عادي للطعن: 

ــا  ــا رابع ــل باب ــه ادخ ــد؛ لكون ــو 1980 للنق ــادر 19 ماي ــوم الص ــرض المرس ــا، تع ــي فرنس ف
بعنــوان التحكيــم بقانــون الإجــراءات المدنيــة؛ لأنــه أبقــى علــى مبــدأ جــواز اســتئناف حكــم التحكيــم 
فــي مجــال التحكيــم الداخلــي، أمــا الطعــن بالبطــان فــي حكــم التحكيــم فقــد كان طريقــا اســتثنائيا 
للطعــن. وقــد تبيــن عــدم ماءمــة الإبقــاء علــى هــذا الوضــع، إذ يتمتــع قاضــي الاســتئناف بســلطة 
رقابــة كاملــة علــى دعــوى التحكيــم مــن ناحيتــي الوقائــع والقانــون. وهكــذا يبــدو جليــا أن الطعــن 
بالاســتئناف ليــس مناســبا فــي نطــاق التحكيــم. فمــا جــدوى اللجــوء لقضــاء التحكيــم ســوف يعــاد 
ــن  ــة الطع ــن إمكاني ــازل ع ــرط التن ــح ش ــد أصب ــذا فق ــة! ول ــاء الدول ــام قض ــل أم ــا بالكام نظره
ــذه  ــي ه ــام الأطــراف ف ــون أم ــن يك ــث ل ــم، بحي ــات التحكي ــي اتفاقي ــا ف ــتئناف شــرطا نمطي بالاس

ــم)1(.  ــة ســوى الطعــن بالبطــان كطريــق للطعــن فــي حكــم التحكي الحال

ــدأ  ــر))(2011، المب ــي )1 يناي ــي)2( ف ــم الفرنس ــون التحكي ــر لقان ــل الأخي ــس التعدي ــد عك وق
الســابق؛ حيــث أصبــح طريــق الطعــن بالبطــان هــو طريــق الطعــن الوحيــد فــي حكــم التحكيــم، إلا 
إذا اتفــق الأطــراف صراحــة علــى عكــس ذلــك حيــث نصــت المــادة 1489 علــى ان حكــم التحكيــم 
لا يقبــل الاســتئناف، مالــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك، ويمثــل هــذا التعديــل تقدمــا ملموســا 
فــي نطــاق التحكيــم الداخلــي حيــث أن الطعــن بالبطــان، هــو طريــق الطعــن الأصلــي أو الطريــق 

العــادي للطعــن فــي حكــم التحكيــم)4(: 

كمــا نصــت المــادة 1491 علــى انــه: يجــوز دائمــا الطعــن بالبطــان فــي حكــم التحكيــم، مالــم 
يتفــق الأطــراف علــى الطعــن فيــه بالاســتئناف، ويبطــل كل شــرط يخالــف ذلــك. وبذلــك فقــد احتفــظ 
ــاق  ــى اتف ــه عل ــق اســتثنائي يتوقــف إعمال ــق الطعــن بالاســتئناف –كطري ــون الفرنســي بطري القان

)1( Emmanuel GAILLARD: Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et 

international, Recueil Dalloz- 20 janvier 2011, p. 175 et s. 

لاطاع على المرسوم باللغة الفرنسية راجع هذا الرابط:   )2(
https: //www. legifrance. gouv. fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000023417
517&categorieLien=id

راجع تفصيا:   )((
Elia KLEILEMAN et Julie SPINELI: La reforme du droit de arbitrage, sous le double 

signe de la lisibilité et l’efficacité, a propos du décret du 13 janvier 2011, Gazette du 
Palais, 27 janvier 2011 n 27, p. 9. 

L’ importante reforme de l’arbitrage :راجع  في هذا الصدد حول أهمية هذا التعديل  )4(
Ch. Jarrosson, J. Pellerin, Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 
2011, Rev. arb. 2011. 5; E. Gaillard, Commentaire analytique du décret du 13  janvier 
2011 portant réforme du droit français de l’arbitrage, Cah. Arb. 2011. 263 
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الأطــراف– إلــى جــوار الطعــن بالبطــان. 

ــي، إلا  ــم البحرين ــون التحكي ــن قان ــر م ــه الأخي ــي تعديل ــي ف ــون الفرنس ــراب القان ــم اقت ورغ
ــث  ــة  النصــوص الخاصــة بالطعــن بالبطــان؛ حي ــد مقارن أن الخــاف بينهمــا يظــل واضحــا عن
ــي أحــكام  ــد ف ــق الوحي ــن بالبطــان هــو الطري ــن الطع ــل م ــد جع ــي ق ــم البحرين ــون التحكي ان قان
المحكميــن، وذلــك حســب قانــون التحكيــم البحرينــي رقــم 9 لســنة 2015 الجديد)1(حيــث لــم تجــز 
المــادة )4)( منــه أي طريقــة للطعــن ســوى طلــب الإلغــاء) البطــان( ، وان العيــوب التــي يجــوز 
ــط، ولا  ــي الإجــراءات فق ــى أخطــاء ف ــة عل ــي هــذه الدعــوى يجــب ان تكــون مبني التمســك بهــا ف
ــاً  ــد عم ــم يع ــم التحكي ــوب فحك ــن العي ــك م ــر ذل ــى غي ــتناداً ال ــوى البطــان اس ــع دع ــوز رف يج
ــي نــص  ــي الأحــوال الت ــه إلا ف ــوة الأمــر المقضــي ولا يجــوز المســاس بحجيت ــزاً لق ــاً حائ قضائي

ــداً.  ــون تحدي ــا القان عليه

ولكــن بالرجــوع للمذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الاونســتيرال نجــد اســتطاعة الطــرف صاحــب 
المصلحــة أن يقــدم اســتئنافاً إلــى هيئــة تحكيــم مــن الدرجــة الثانيــة إذا كان الطرفــان قــد اتفقــا علــى 
هــذه الإمكانيــة)2(، الأمــر الــذي يفهــم منهــا أن الأصــل هــو دعــوى الإلغــاء، إلا إذا اتفــق الأطــراف 

علــى الاســتئناف، وهــذا مــا يجعلــه مطابقــا لمســلك المشــرع الفرنســي. 

المطلب الثاني: أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكيم أمام المحاكم الوطنية

حــددت المــادة 1492 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة الفرنســي الجديــد حالات الطعــن بالبطان 
حيــث نصــت علــى أنــه: لا يجــوز اللجــوء إلــى الطعن بالبطــان إلا فــي الأحــوال التالية))(: 

هذا القانون جاء مطابق تماما لقانونالاونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985 والمعدل سنة   )1(
 .2006

للتحكيم  النموذجي  القانون  بشأن  الاونستيرال  أمانة  عن  الصادرة  الايضاحية  المذكرة  من  الثاني  الجزء  أنظر   )2(
التجاري الدولي لعام 1985، بصيغته المعدلة في عام 2006، ص 152 من الجريدة الرسمية، بند 45. 

لقراءة النص أعاه كما ورد في المرسوم باللغة الفرنسية:   )((
Article 1492, Modifié par Décret n°2011 - 48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le recours en annulation n’est ouvert que si: 

1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent; ou 
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué; ou 
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée; 
ou 

4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté; ou 
5° La sentence est contraire à l’ordre public; ou 
6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue 
ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures 

requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix. 
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إذا قررت محكمة التحكيم اختصاصها او عدم اختصاصها عن طريق الخطأ. . 1

إذا كان تشكيل محكمة التحكيم غير قانوني. . 2

إذا نظرت محكمة التحكيم منازعة بالمخالفة لمهمتها الموكلة اليها. . )

إذا لم يتم احترام مبدأ المواجهة. . 4

مخالفة الحكم للنظام العام. . 5

إذا لــم يتــم تســبيب الحكــم أو لــم يذكــر تاريــخ صــدوره أو لــم يذكــر مــن هــو المحكــم أو . 6
ــم  ــن او ل ــم او المحكمي ــع المحك ــم توقي ــن الحك ــم يتضم ــن أصــدروه أو ل ــن الذي المحكمي

ــة الأصــوات.  يصــدر بغالبي

والجديــر بالذكــر أن القضــاء الفرنســي أكــد علــى أن هــذه الحــالات ليــس مــن واجــب القاضــي 
البحــث عنهــا وإثارتهــا مــن تلقــاء نفســه، إنمــا علــى الطــرف صاحــب المصلحــة عنــد الطعــن علــى 

حكــم التحكيــم واجــب إثارتهــا)1(. 

وإمــا المشــرع البحرينــي قــد أورد القانــون فــي المــادة )4)( منــه هــذه الحــالات علــى ســبيل 
الحصــر والتــي لــو أمعنــا النظــر فيهــا فهــي ذات الحــالات الــواردة أعــاه)2(. 

وتوضــح هــذه الحــالات اتجــاه المشــرع البحرينــي والفرنســي نحــو التوســع فــي الفــروض التــي 
تعــد ســببا للطعــن علــى أحــكام التحكيــم بالبطــان، وذلــك علــى الرغــم مــن تعددهــا علــى ســبيل 
الحصــر. وقــد قنــن المشــرع البحرينــي النظــام الداخلــي الخــاص بمركــز الخليــج للتحكيــم مــن خال 
إصــداره المرســوم بقانــون رقــم 6 لســنة 2000 والخــاص بالموافقــة علــى نظــام مركــز التحكيــم 

Arrêt n° 1053 du 7 octobre 2015 )14 - 16. 898( - Cour de cassation - Première cham-
bre civile - ECLI: FR: 
. CCASS: 2015: C10105(  

https: //www. courdecassation. fr/ 

انظر الطعن الذي اكد ذلك  المعنى:   )1(
Arrêt n°  ) 94 - 21074( du  9 juillet 1997. Cour de cassation deuxième chambre Civile. 
Publié au bulletin-  : la jurisprudence a considère qu’il appartient au demandeur 
d’invoquer le cas d’ouverture sur lequel il entend se fonder et que la Cour d’Apelle n’a 

pas rechercher d’office le cas d’ouverture applicable. https: //www. courdecassation. 
fr/

المادة 4) التي وردت في الفصل السابع تحت عنوان الطعن في قرار  الثانية من نص  الفترة  يرجى مراجعة   )2(
التحكيم من قانون التحكيم البحريني الصادر بموجب مرسوم رقم 9 لسنة 2015. 
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التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة)1(. بهــذا المرســوم بقانــون أصبحــت قواعــد 
ــن  ــة للقواني ــه الملزم ــه قوت ــن ل ــة البحري ــي مملك ــذا ف ــج تشــريعا ناف ــز الخلي ــم ونظــام مرك التحكي
ــة)2(؛  ــة الدســتورية البحريني ــا المحكم ــي تتولاه ــى التشــريعات الت ــة عل ــة القضائي ويخضــع للرقاب
ولذلــك فــان أحــكام التحكيــم الصــادرة عــن مركــز التحكيــم الخليجــي لــدول مجلــس التعــاون، يمكــن 
الطعــن عليهــا امــام المحاكــم الوطنيــة، فقــد حصــرت أوجــه الطعــون فــي المــادة 36 مــن المرســوم 

ســالف الذكــر.))(. 

ويمكــن القــول بصفــة عامــة حســبما يظهــر لنــا مــن هــذه الدراســة المقارنــة ان حــالات الطعــن 
بالبطــان يمكــن ان تنــدرج امــا فــي الطعــن بالبطــان بســبب انعــدام الأســاس الاتفاقــي لاختصــاص 
هيئــة التحكيــم او لأســباب تتعلــق بعــدم احتــرام المحكــم لإرادة الأطــراف او لأســباب تتعلــق ببطان 
إجــراءات التحكيــم او بطــان الحكــم نفســه وأخيــرا البطــان بســبب مخالفــة حكــم التحكيــم للنظــام 

العــام؛ ولذلــك ســنتناول شــرح هــذه الاســباب فــي الفــروع الآتييــن. 

الفرع الاول: الطعن بالبطلان بسبب انعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص هيئة التحكيم

ــع  ــم أرب ــة التحكي ــي لاختصــاص هيئ ــاس الاتفاق ــدام الأس ــبب انع ــن بالبطــان بس ــر الطع يثي
ــي:  ــي الآت ــتعرضها ف ــة نس ــات مختلف فرضي

اعتبرت المحكمة الدستورية البحرينية في قرارها رقم د/ 1 /  2016 أن مركز التحكيم الخليجي لدول مجلس   )1(
التعاون »منظمة دولية إقليمية حكومية متخصصة« ولاطاع على منطوق الحكم يرجى مراجعة الجريدة 

الرسمية – البحرين في العدد 299) الخميس 2 فبراير 2017 ص 63 الى 77. هو منشور أيضا في الصفحة 
 http: //www. ccb. bh/ccb/Pages_ar/Listdoc. الرسمية لموقع المحكمة الدستورية البحرينية

aspx?encr=1B3A&mtype=anV

د. رياض محمد سيادي: المحكمة الدستورية تُرسي مبدأ تحكيمياً مهماً. مقال منشور في صفحة قضايا وآراء   )2(
بجريدة اخبار الخليج. العدد: 14222 - الأربعاء 1 مارس 2017 م، الموافق 2 جمادى الآخرة 8)14 هـ. 

نص المادة )36( من لائحة إجراءات التحكيم حسب قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون  )((
يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الاجراءات ملزماً ونهائياً. وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء . 1

في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة. 
على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطال الحكم وفقاً . 2

للحالات التالية حصراً: 
إذا كان قــد صــدر دون وجــود اتفــاق للتحكيــم أو بنــاء علــى اتفــاق باطــل أو ســقط بتجــاوز الميعــاد أو 

إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الاتفــاق. 
إذا صــدر الحكــم مــن محكميــن لــم يعينــوا طبقــاً للقانــون أو صــدر مــن بعضهــم دون أن يكونــوا مأذونيــن 
بالحكــم فــي غيبــة الآخريــن أو صــدر بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم لــم يحــدد فيــه موضــوع النــزاع أو صــدر 

مــن شــخص ليســت لــه أهليــة الاتفــاق علــى التحكيــم. 

وعند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعاه فإن على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الابطال 
والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين. 
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 أولا- حالــة عــدم وجــود اتفــاق تحكيــم: ولهــذه الحالــة فــي الواقــع العملــي العديــد مــن الصــور 
مثــل تلــك التــي يثبــت فيهــا عــدم تحقــق التراضــي علــى التحكيــم، كمــا لــو صــدر إيجــاب مــن أحــد 
الأطــراف باللجــوء الــى التحكيــم وقوبــل بالرفــض مــن الطــرف الآخــر، ففــي هــذا المثــال نكــون 
أمــام حالــة لــم ينشــأ فيهــا أصــا اتفــاق التحكيــم، وهــذه الحالــة واضحــة ولا تثيــر أي إشــكالية فــي 
القانــون البحرينــي، ولا حتــى الفرنســي، حيــث أكــد علــى عــدم قبــول ادعــاء المدعــى عليــه بعــدم 
صحــة اتفــاق التحكيــم الــذي تشــكلت بنــاء عليــه محكمــة التحكيــم إلا إذا قــدم للقاضــي مــا يثبــت عــدم 

وجــود شــرط التحكيــم)1(. 

ثانيـًـا- حالــة بطــلان اتفــاق التحكيــم: وحيــث يشــترط لوجــود الاتفــاق علــى التحكيــم وصحتــه 
أن تكــون إرادة الأطــراف ســليمة وخاليــة مــن عيــوب الرضــا كالغلــط والتدليــس أو الإكــراه، والتــي 
ــدأ  ــث أرســى مب ــرن حي ــف القضــاء الفرنســي م ــاء موق ــا ج ــي، وهن تشــترط لأي تصــرف قانون
المرونــة فــي تقديــره لحــالات بطــان اتفــاق التحكيــم مــن عدمــه، فمثــا اعتبــر عقــد التحكيــم باطــا 
إذا كان مناقضــا ومضــرا بحقــوق الغيــر)2(. كمــا يشــترط أيضــا قابليــة المنازعــة للفصــل فيهــا عــن 
ــى  ــن عل ــة يتعي ــذه الحال ــي ه ــزاع، وف ــى الن ــق عل ــون الواجــب التطبي ــا للقان ــم وفق ــق التحكي طري
هيئــة التحكيــم الحكــم بعــدم قبــول المنازعــة، وهــذا لا ينفــي الأخــذ فــي الاعتبــار قانــون دولــة مقــر 
التحكيــم، والتــي مــن المحتمــل أن يتــم أمــام قضائهــا رفــع دعــوى بطــان حكــم التحكيــم، إضافــة 
إلــى الأخــذ فــي الاعتبــار أيضــا قانــون الدولــة المحتمــل أن يطلــب مــن محاكمهــا إصــدار الأمــر 

بتنفيــذ حكــم التحكيــم))(. 

ــون  ــق القان ــى: يتف ــم انقض ــاق تحكي ــى اتف ــاء عل ــادرة بن ــم الص ــكام التحكي ــة أح ــا- حال ثالث
البحرينــي مــع غيــره مــن المشــرعين بإعطــاء الحــق للمحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى بطــان 
الحكــم او ترتيبــه لآثــاره إذا كان الحكــم قــد صــدر بعــد انقضــاء اتفــاق التحكيــم، أو ســقوطه بانتهــاء 
مدتــه وذلــك إعمــالا لنــص المــادة  2) مــن قانــون التحكيــم البحرينــي التــي حــددت الحــالات التــي 
ــر  ــدور أم ــا أو ص ــة كله ــي للخصوم ــم المنه ــدور الحك ــم بص ــراءات التحكي ــا إج ــي بموجبه تنته

انظر الطعن:   )1(
Arrêt n° 956 du 8 juillet 2009 )08 - 16. 025( - Cour de cassation - Première chambre 
civile. 

https: //www. courdecassation. fr/

حول هذا المبدأ انظر الطعن    )2(
Arrêt n ° ) 92 - 13207( du 26 janvier 1994. Cour de cassation – deuxième chambre 
civile. Application du principe de l’ESTOPPEL. https: //www. courdecassation. fr/

وياحظ ان اتفاقية نيويورك لسنة 1958 تنص مادتها 5 /  2 –أ على ضرورة أن يكون الموضوع الذي صدر   )((
بشأنه حكم التحكيم قابا للفصل فيه عن طريق التحكيم طبقا لقانون الدولة المطلوب من قضائها إصدار أمر بتنفيذ 

حكم التحكيم. 
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بإنهــاء إجــراء التحكيــم ســواء مــن المحكميــن أو مــن المحكمــة القضائيــة، وكذلــك ينتهــي التحكيــم 
إذا لــم يصــدر الحكــم فــي المهلــة القضائيــة او التعاقديــة إذا لــم يتــم تجديدهــا مــن المحكميــن، أو مــن 
المحكمــة القضائيــة، وكذلــك تنتهــي إجــراءات التحكيــم، إذا اتفــق الطرفــان علــى إنهائهــا أو إذا ترك 
المدعــي خصومــة التحكيــم ولــم تقــرر محكمــة التحكيــم الاســتمرار فيهــا بنــاء علــى طلــب المدعــي 
لوجــود مصلحــة جديــة لــه فــي ذلــك، أو إذا رأت محكمــة التحكيــم عــدم جــدوى اســتمرار إجــراءات 
التحكيــم أو اســتحالتها للأســباب التــي تقدرهــا)1(. ولذلــك لــو صــدر أي حكــم تحكيمــي مــع وجــود 

إحــدى هــذه الحــالات فــإن الحكــم يكــون باطــل

رابعــا- الطعــن ببطــلان حكــم التحكيــم بســبب فقــدان أو نقــص أهليــة أحــد طرفــي التحكيــم: 
ــي  ــدام الأســاس الاتفاق ــرة انع ــا فك ــع بينه ــي يجم ــر والت ــالفة الذك ــاث حــالات س ــى الث ــة إل إضاف
لمحكمــة هيئــة التحكيــم، فقــد نصــت المــادة 4) / 2 /  أ / 1 مــن قانــون التحكيــم البحرينــي علــى 
حالــة رابعــة لقبــول دعــوى البطــان وهــي إذا كان أحــد طرفــي اتفــاق التحكيــم وقــت إبرامــه فاقــدا 
الأهليــة وفقــا للقانــون الــذي يحكــم أهليتــه. كمــا أتاحــت المــادة 36 / 1 /  أ/ 1 للطــرف المطلــوب 
تنفيــذ قــرار التحكيــم ضــده رفــض الاعتــراف بهــذا القــرار أو رفــض تنفيــذه إذا قــدم دليــا يثبــت 
أن الطــرف الآخــر فــي اتفــاق التحكيــم المشــار اليــه فــي المــادة 6 أعــاه يفتقــر إلــى الأهليــة، وهــي 

أهليــة الأداء بالتصــرف بحقوقــه والتــي هــي 21 ســنة مياديــة)2(. 

 ومــن المعــروف أن المــادة 4 / أ مــن القانــون المدنــي البحرينــي تنــص علــى خضــوع أهليــة 
الشــخص الطبيعــي لقانــون الدولــة التــي ينتمــي إليهــا الشــخص بجنســيته وقــت التصــرف، ومــن 
ثــمَّ يعتبــر اتفــاق التحكيــم ســليما ومنتجــا لآثــاره إذا كان الشــخص الــذي أبرمــه يعــد وفقــا لقانــون 
ــة أو  ــدا للأهلي ــة كــون الشــخص فاق ــة. وفــي حال ــي ينتمــي إليهــا بجنســيته كامــل الأهلي ــة الت الدول
ناقصهــا وفقــا لقانــون جنســيته، فــإن حكــم التحكيــم الصــادر بنــاء علــى هــذا الاتفــاق يكــون قابــا 
للطعــن فيــه البطــان. إمــا بالنســبة للشــخص الاعتبــاري، فإنــه كقاعــدة لــه أهليــة التصــرف بكافــة 
حقوقــه إلا مــا اســتثني منهــا بنــص قانونــي، فــا يجــوز للشــخص الاعتبــاري الاتفــاق علــى التحكيــم 
ــك أن يكــون  ــاق باطــا. ويســتوي فــي ذل ــك التصــرف، وإلا كان الاتف ــق بذل بشــأن أي نــزاع يتعل
الشــخص الاعتبــاري شــخصا عامــا أو خاصــا))(. ويكــون اتفــاق التحكيــم الــذي ابرمــه هــذا الأخيــر 
صحيــح ومنتــج لآثــاره وبالتالــي يكــون الحكــم الصــادر بنــاء عليــه غيــر قابــل للطعــن بالبطــان؛ إذا 
كان الشــخص الاعتبــاري يمتلــك حــق التصــرف فيــه وفقــا لقانــون الدولــة التــي توجــد بهــا مركــز 

إدارتــه الرئيــس الفعلــي إذا لــم يكــن يباشــر نشــاطه فــي البحريــن. 

د. محمد عبد المجيد إسماعيل، التحكيم في عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية، من إصدار دار القرار   )1(
الطبعة الأولى، مملكة البحرين- 2018، ص 276. 

وذلك بموجب نص المادة )1 من قانون الولاية على المال البحريني رقم 7 لسنة 1986.   )2(

د. محمد سعيد الر حو، دكتور هشام شكري بابان، التحكيم التجاري الدولي، جامعة البحرين 2016، ص 107.   )((
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الفرع الثاني: حالات الطعن بالبطلان على حكم التحكيم بسبب عدم احترام المحكم لإرادة الأطراف

يســتمد المحكــم ســلطاته مــن إرادة الأفــراد؛ ويجــب عليــه احتــرام هــذه الإرادة، إلا أنــه وقــد 
يحــدث أن تخالــف هيئــة التحكيــم مــا اتفــق عليــه بيــن الأفــراد، فيتحقــق عــدم الاحتــرام فــي حالتيــن، 
ــزاع او  ــوع الن ــى موض ــه عل ــى إعمال ــراف عل ــق الأط ــذي اتف ــون ال ــم للقان ــتبعاد المحك ــا اس هم

القانــون الــذي يطبــق علــى إجــراءات التحكيــم. 

او تجاوز المحكم للمهمة المخولة إليه. 

أولا- اســتبعاد المحكــم للقانــون الــذي اتفــق الأطــراف علــى إعمالــه علــى موضــوع النــزاع أو 
القانــون الــذي يطبــق علــى إجــراءات التحكيــم. 

ــق  ــذي يطب ــون ال ــار القان ــي اختي ــة الأطــراف ف ــدأ حري ــي بمب ــم البحرين ــون التحكي ــذ قان  أخ
ــه، وذلــك حســب المــادة 28 / 1 مــن قانــون الأونســترال  ــى إجراءات ــى موضــوع النــزاع وعل عل
النموذجــي المطابــق لهــا النــص البحرينــي. ومــن ثــمّ يتعيــن علــى هيئــة التحكيــم تطبيــق القانــون 

ــاره.  ــى اختي ــذي اتفــق الأطــراف عل ال

ولكــن القانــون أعــاه خــا مــن الإشــارة الصريحــة إلــى الحــق فــي إقامــة دعــوى البطــان إذا 
اســتبعد حكــم التحكيــم القانــون الــذي اتفــق الأطــراف علــى تطبيقــه علــى موضــوع النــزاع؛ إذ لــم 
يرتــب القانــون البحرينــي علــى عــدم احتــرام هــذه الإرادة أو مخالفتهــا توافــر الســبب للطعــن علــى 
حكمــه بالبطــان واســتبعاد المحكــم للقانــون الــذي اتفــق الأطــراف علــى إعمالــه علــى موضــوع 
ــم  ــون التحكي ــن قان ــادة )5 / د م ــص الم ــب ن ــا بموج ــري مث ــرع المص ــل المش ــا فع ــزاع كم الن
المصــري ونظيــره الفرنســي حســب الفقــرة الثالثــة مــن نــص المــادة 1492 مــن قانــون المرافعــات 

الــواردة أعــاه. 

أمــا بخصــوص اســتبعاد المحكــم للقانــون الــذي اتفــق الأطــراف علــى إعمالــه علــى إجــراءات 
النــزاع، فباســتقراء النصــوص فــي القانــون البحرينــي وأيضــا التشــريعات الأخــرى لــم يــرد فيهــا 
نــص صريــح يجعــل الاســتبعاد فــي هــذه الحالــة ســببا للبطــان؛ لأن الإجــراء لا يعتبــر باطــا إلا إذا 
نــص القانــون علــى بطانــه، وذلــك فيمــا عــدا حالــة تشــكيل هيئــة التحكيــم، أو أن تعييــن المحكميــن 

جــاء علــى وجــه مخالــف للقانــون او لاتفــاق الأطــراف)1(. 

ــم  ــة إذا اســتبعد حك ــي حال ــم ف ــى بطــان الحك ــح عل ــص الصري ــرى ان الســكوت عــن الن ون
التحكيــم القانــون الــذي اتفــق الأطــراف علــى تطبيقــه علــى موضــوع النــزاع أو إجراءاتــه، يعــد 
ــدأ ســلطان إرادة الأطــراف.  ــرام مب ــى احت ــوم أســاس عل ــم يق ــك ان التحكي قصــورا تشــريعيا؛ ذل

المرجع السابق، ص 415.   )1(
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ثانيا- عدم احترام المحكم للمهمة الموكلة إليه من قبل الأطراف: 

أورد قانــون التحكيــم البحرينــي هــذه الحالــة فــي المــادة 4) / 2 / أ/)، التــي أفــادت بإمكانيــة 
الطعــن بالبطــان علــى حكــم التحكيــم إذا كان قــرار التحكيــم يتنــاول نزاعــا لا يقصــده الاتفــاق، أو 
لا يدخــل فــي مجــال الغــرض مــن التحكيــم، أو انــه اشــتمل علــى قــرارات فــي مســائل خارجــه عــن 
نطــاق هــذا الاتفــاق، أي بمعنــى آخــر إذا فصــل التحكيــم فــي مســائل لا يشــملها اتفــاق التحكيــم أو 

جــاوز حــدود هــذا الاتفــاق. 

فكمــا ســبق وأســلفنا أن إرادة الأطــراف تعــد المصــدر الأصلــي الــذي يشــتق منــه المحكــم كل 
ســلطاته؛ لــذا كان منطقيــا وجــوب أن يتقيــد المحكــم عنــد فصلــه فــي المنازعــة وإصــدار الحكــم فيهــا 
بحــدود المهمــة الموكلــة إليــه، فــإذا تجاوزهــا يكــون حكمــه محــا للطعــن فيــه بالبطــان. ولضمــان 
ــات  ــزاع وطلب ــد موضــوع الن ــوب تحدي ــرع وج ــرر المش ــم، ق ــة التحكي ــة هيئ ــاق مهم ــد نط تحدي
المدعــي فــي بيــان الدعــوى الــذي يرســله المدعــي للمدعــى عليــه والــى المحكميــن. ولكــي يتمكــن 
الطــرف فــي اتفــاق التحكيــم مــن التمســك بمخالفــة الهيئــة لحــدود صاحياتهــا، فانــه يجــب أن يكــون 
قــد أعلــن اعتراضــه أمامهــا، وإلا عــد ذلــك بمثابــة قبــول منــه بتعديــل اتفــاق التحكيــم، ممــا يمنــع 
عليــه بعــد ذلــك الطعــن فــي حكــم التحكيــم)1(. وماحــظ ان البطــان فــي هــذه الحالــة يشــمل فقــط 
المســائل غيــر المتفــق عليهــا التــي شــملها حكــم التحكيــم ولــم ينظمهــا اتفــاق التحكيــم. كمــا تجــدر 
الإشــارة أنــه إذا تعلــق الأمــر بمشــارطة تحكيــم، فإنهــا تكــون باطلــة إذا لــم تتضمــن تحديــد المســائل 

التــي يشــملها التحكيــم. 

وبإجراءاته  ذاته  بالتحكيم  تتعلق  مخالفات  إلى  المستندة  بالبطلان  الطعن  حالات  الثالث:  الفرع 
وبالحكم الصادر فيه. 

وتتمثل حالات الطعن بالبطان في ثاث حالات نعرضها كالآتي: 

أولا- الطعن بالبطلان على حكم التحكيم احتراما لحقوق الدفاع: 

نظمــت هــذه الحالــة المــادة 4) / 2 / أ/2 مــن قانــون التحكيــم البحرينــي، التــي أكــدت علــى أنــه 
لا تقبــل دعــوى بطــان حكــم التحكيــم إلا إذا تعــذر علــى أحــد طرفــي التحكيــم تقديــم دفاعــه بســبب 
ــارج  ــر خ ــبب آخ ــم أو لأي س ــراءات التحكي ــم أو بإج ــن محك ــا بتعي ــا صحيح ــه إعان ــدم إعان ع
عــن إرادتــه. والحقيقــة أن هــذا النــص مســتمد مــن مبــدأ أساســي يحكــم الدعــوى القضائيــة وهــو 
ــزام  ــي إل ــذي يعن ــل: وال ــدأ المواجهــة بالدلي ــه بمب ــر عن ــذي يعب ــاع، وال ــوق الدف ــرام حق ــدأ احت مب
كل طــرف بإعــام خصمــه بــكل مــا يجــري لكــي يتمكــن هــذا الأخيــر مــن الدفــاع عــن حقوقــه، 

راجع نص المادة 4 من قانون التحكيم البحريني لسنة 2015.   )1(
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مــع وجــوب إعطائــه وقــت كاف لإعــداد مذكــرة الدفــاع عــن نفســه كمــا يلــزم كل طــرف أن يعلــن 
ــدا  ــه التــي يبرزهــا تأيي ــى مســتنداته وأوراق ــرد عل ــه مــن الاطــاع وال ــه ويمكن للآخــر عــن طلبات
لدعــواه. هــو مبــدأ جوهــري فــي القضــاء الإســامي، أرســاه النبــي )ص( بقولــه ). . . . فــإذا جلــس 
بيــن يديــك خصمــان فــا تقضيــن حتــى تســمع مــن الآخــر كمــا ســمعت مــن الأول، فإنــه أحــرى 
أن يتبيــن لــك القضــاء()1(. وهــو مبــدأ عالمــي نصــت عليــه غالبيــة التشــريعات والمواثيــق الدوليــة، 
ــذا  ــم ه ــرم المحك ــوب أن يحت ــي)2(على وج ــات الفرنس ــون المرافع ــن قان ــادة 1510 م ــد الم وتؤك
المبــدأ الأساســي والمتفــق عليــه عالميــا والــذي أكــدت عليــه أيضــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة 6 مــن 

الاتفاقيــة الأوربيــة لحمايــة حقــوق الإنســان))(. 

للقانون أو لاتفاق  التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف  ثانيا- إذا تم تشكيل هيئة 
الطرفين: 

وناحــظ أهميــة إرادة الأطــراف فــي اختيــار هيئــة التحكيــم، حيــث جعــل قانــون التحكيــم الجديد 
اختيــار هيئــة التحكيــم عــن طريــق اتفــاق الأطــراف هــو الطريقــة الأساســية، وقــد أكــدت محكمــة 
التمييــز الفرنســية فــي أكثــر مــن حكــم علــى مبــدأ ســلطان الإرادة فــي اتفــاق التحكيــم)4(. فــي حيــن 
أجــاز الاســتعانة بالمحكمــة أو بمركــز التحكيــم عنــد غيــاب الاتفــاق)5(. وتشــير المــادة 4) / 4 إلــى 
ــاق أو  ــا لاتف ــوا طبق ــم يعين ــن ل ــم إذا كان صــادرا عــن محكمي ــم التحكي ــب بطــان حك جــواز طل

ــون.  للقان

ومــن جانــب آخــر تنــص القوانيــن علــى الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المحكــم، فلــو شــكلت 
ــن مــن  ــن نوعي ــة بي ــا يجــب التفرق ــإن حكمهــا يكــون معــرض للبطــان. وهن ــا لهــا ف ــة خاف الهيئ

عن علي بن أبي طالب رضي الಋ عنه قال: »بعثني رسول الಋ صلى الಋ عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا   )1(
رسول الಋ ترسلي إلى اليمن وأنا حديث السن ولا أعلم بالقضاء، فقال: إن الಋ سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا 
جلس بين يديك خصمان فا تقضي حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء 
قال: فما زلت قاضيا أو شككت في قضاء بعد« المصدر: سنن ابي داوود، الجزء الخامس- الباب السادس: كيف 

القضاء ص: 4)4. 

نص المادة 1510 على انه ))بغض النظر عن الإجراءات المقررة، يجب على هيئة التحكيم أن تضمن المساواة   )2(
بين الأطراف وتحترم مبدأ المعارض(( . 

المادة 6–1 لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه ـ الحق في   )((
مرافعة علنية عادلة خال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون. 

انظرحول هذا المبدأ الطعن:   )4(
Arrêt N° 57 - 10063 -  du vendredi 23 janvier 1959Cour de cassation-  chambre civile 2
Audience publique -Publié au bulletin. La principe de l’autonomie. 

https: //www. courdecassation. fr/

انظر نص المادة )6( من قانون التحكيم البحريني.   )5(
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أســباب البطــان: 

ــون أ.  ــا، كأن يك ــى خافه ــاق عل ــوز الاتف ــي لا يج ــام، وبالتال ــام الع ــق بالنظ ــباب تتعل أس
المحكــم قاصــر أو محجــور عليــه أو محرومــا مــن حقوقــه المدنيــة بســبب عقوبــة جنائيــة، 
ــم يــرد اعتبــاره)1(. ويضــاف إلــى ذلــك وجــوب أن يكــون عــدد المحكميــن  أو مفلســا مال
وتــرا، لإمــكان ترجيــح الآراء عنــد اختافهــا مــع بعضهــا. ويجيــز القانــون البحرينــي كمــا 
هــو معلــوم إمكانيــة أن تشــكل هيئــة التحكيــم مــن محكــم واحــد، أو مــن أكثــر مــن محكــم، 
وذلــك بحســب المــادة )10( مــن قانــون التحكيــم البحرينــي رقــم )9( لســنة 2015 التــي 
ــادة  ــص الم ــع الن ــن(( وتاب ــد عــدد المحكمي ــى تحدي ــة الأطــراف عل ــى حري نصــت ))عل
قائــا ))فــإن لــم يفعــلا ذلــك كان عــدد المحكميــن ثلاثــة(( . ولكــن حبــذا لــو يكــون النــص 
صريــح كمــا هــو فــي معظــم القوانيــن التــي تنــص صراحــة علــى انــه فــي حالــة تعــدد 
المحكميــن أن يكــون العــدد فــردي)2(، وفــي حالــة اتفــاق الأطــراف علــى عــدد أكبــر مــن 

المحكميــن يلــزم أن يكــون العــدد وتــراً، وإلا بطــل التشــكيل، وبتالــي يبطــل التحكيــم. 

الأســباب غيــر المخالفــة للنظــام العــام؛ والتــي تمثــل الشــروط التــي يتــم الاتفــاق علــى ب. 
ــم أحــال  ــن، ومــن ث ــه مؤهــل معي ــة، أو لدي ــار محكــم مــن جنســية معين توافرهــا، كاختي
مركــز التحكيــم النــزاع الــى محكــم لا تتوافــر فيــه هــذه الشــروط، دون أن يعتــرض أي 
منهمــا، ممــا يشــكل التنــازل عــن هــذه الشــروط صراحــة او ضمنــا، وهــذا جائــز حســب 
نــص المــادة 4 مــن قانــون التحكيــم البحرينــي ويعــد ذلــك بمثابــة إعــان لقبــول الشــرط 
الباطــل. ولكــن هــي حــال الاعتــراض، فــإن للطــرف الــذي لــه مصلحــة التمســك ببطــان 
التحكيــم علــى أســاس أن هيئــة التحكيــم قــد تــم تشــكيلها أو تعينهــا بشــكل مخالــف لإرادة 

الأفــراد. وقــد تبنــى المشــرع الفرنســي نفــس الاتجــاه))(. 

انظر في هذا الصدد د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء الوطني، دار النهضة العربية- القاهرة -1987،   )1(
ص 606 وما بعدها

انظر نص المادة 1451 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد: تتألف هيئة التحكيم من محكم أو أكثر على   )2(
أن يكون عددهم فردياً. وتكتمل الهيئة إذا عين اتفاق التحكيم عدد زوجي للمحكمين. في حالة عدم وجود اتفاق 
بين الأطراف على تعيين محكم آخر، تنعقد الهيئة التحكيمية بعد مرور شهر من قبول تعينهم من قبل المحكمين 

المعينين، أو من قبل القاضي المختص المشار إليه في المادة 1459. 

التي  النقاشية  الحلقة  الفرنسية على هامش  التحكيم  الخاصة بجمعية  النشرة  الموضوع يمكن مراجعة  وفي هذا   )((
نظمتها بتاريخ 0) مايو 2018 وتم فيها مناقشة رقابة قاضي الدولة على حكم التحكيم. ولمزيد من المعلومات 

يرجى زيارة الرابط الآتي: 
http: //www. afa-arbitrage. com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&e
mail_id=519&wysijap=subscriptions-2
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ثالثــا- بطــلان حكــم التحكيــم إذا وقــع بطــلان فــي الحكــم أو كانــت إجــراءات التحكيــم باطلــة 
بطلانــا اثــر فــي الحكــم: 

 تنــص المــادة 4) علــى انــه لا تقبــل دعــوى بطــان حكــم التحكيــم إلا إذا وقــع بطــان فــي حكــم 
التحكيــم أو كانــت إجــراءات التحكيــم باطلــة بطانــا أثــر فــي الحكم. 

ــي نــص عليهــا  ــة أو الشــكلية الت ــر الشــروط الموضوعي ــم تتواف ويتحقــق بطــان الحكــم إذا ل
ــر  ــفاهية أو دون تواف ــم ش ــك الحك ــال ذل ــم. ومث ــة الحك ــا لصح ــازم توافره ــم وال ــون التحكي قان
ــع  ــدم توقي ــباب ع ــان أس ــن بي ــوه م ــة، أو خل ــن الأغلبي ــع م ــة أو دون توقي ــة أو دون مداول الأغلبي
الأقليــة، او عــدم تســبيب الحكــم، رغــم عــدم وجــود اتفــاق علــى إعفــاء المحكميــن مــن التســبيب. 

كمــا يتعــرض حكــم التحكيــم لدعــوى البطــان إذا لحــق الإجــراءات بطــان أثــر فــي الحكــم، 
ــى  ــب عل ــإذا ترت ــم ف ــاق التحكي ــي اتف ــوان المحــدد ف ــر العن ــى غي ــغ أحــد الأطــراف عل ــو بل ــا ل كم
ــه حــرم هــذا الطــرف  ــم؛ لأن ــي الحك ــرا ف ــد هــذا الإجــراء مؤث ــه؛ فيع ــن إلي ــم المعل ــك عــدم عل ذل
مــن إمكانيــة الحضــور أو الــرد. أمــا لــو علــم الطــرف رغــم عــدم صحــة الإعــان، فــإن بطــان 

ــرا فــي الحكــم)1(.  الإجــراء لا يعــد مؤث

الفرع الرابع: حالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام

ــون الأونســترال  ــا قان ــى حرفي ــد تبن ــا أســلفنا– ق ــي –كم ــر أن المشــرع البحرين ــر بالذك الجدي
النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي وذلــك بموجــب مرســوم رقــم 9 لســنة 2015. وبموجــب هــذا 
القانــون فقــد ألغــى المشــرع البحرينــي البــاب الســابع مــن قانــون المرافعــات الخــاص بالتحكيــم)2(. 
ــم فيهــا،  ــي لا يجــوز التحكي ــي المــادة )))2( المســائل الت ــاب الملغــى ف ــج الب ــد عال ــذي كان ق وال
والــذي نــص علــى أنــه ))ولا يجــوز التحكيــم فــي المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح(( وهــي 
ــي  ــون المدن ــن القان ــادة )498( م ــاً للم ــخصية وفق ــة الش ــام والحال ــام الع ــة بالنظ ــائل المتعلق المس
البحرينــي؛ إذا فالقانــون الجديــد ألغــى هــذه المــادة دون أن ينــص فــي المقابــل علــى حلــول تعالــج 
ــض  ــم ورف ــم التحكي ــاء حك ــق إلغ ــم ح ــي للمحاك ــرع البحرين ــر المش ــا اق ــألة))(؛ وأيض ــذه المس له

د. صاح الدين جمال الدين و د. محمود مصيلحي، الفعالية الدولية لقبل التحكيم في منازعات التجارة الدولية،   )1(
دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2004، ص 154 و 155. 

المادة الثامنة من القانونالتحكيم البحريني.   )2(

نؤكد ان عملية النسخ واللصق التي تمت لقانون التحكيم البحريني تجعله محل نقد كبير؛ لأنها لم تلقح ما لا يمت   )((
بصله به؛ فأدت لظهور عدد من العيوب الموضوعية والشكلية فيه؛ حيث تم لصق أجزاء في القانون المذكور 
لا تمت له بصلة. مثال ذلك ما جاء في الصفحة الثانية من القانون والذي يحمل تعريف للجنة الأمم المتحدة، 
ونُشرت  فيه  الإلكتروني، وردت  والبريد  والفاكس  الهاتف  أرقام  ذلك  في  بما  المتحدة  الأمم  لعناوين  بالإضافة 

بالجريدة الرسمية البحرينية. 
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ــه)1(. ولكــن دون أن يحــدد  ــم في ــزاع لا يمكــن التحكي ــذه إذا كان موضــوع الن ــه وتنفي ــراف ب الاعت
المشــرع المواضيــع التــي لا يجــوز فيهــا التحكيــم. فهــل يعنــي جــواز التحكيــم فــي جميــع المســائل 
دون قيــود! ! ؟ إذا الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل يفهــم مــن عموميــة النــص فــي القانــون 

البحرينــي جــواز التحكيــم فــي مثــل هــذه المســائل أيضــا؟ ؟ ! 

لا؛ فبالرغــم مــن إن قانــون التحكيــم البحرينــي لــم يذكــر عبــارة مخالفــة حكــم التحكيــم لقواعــد 
النظــام العــام كســبب يعيــب الحكــم ويجيــز المطالبــة ببطانــه صراحــة، إلا أن ذلــك لا يقلــل مــن 
ــك أحــكام  ــي ذل ــات بمــا ف ــة التصرف ــط الأساســية لكاف ــاره أحــد الضواب ــه هــذا الســبب باعتب أهميت
التحكيــم. ومــن ثــم فــان مخالفــة حكــم التحكيــم للنظــام العــام تعيــب هــذا الحكــم دون حاجــة لنــص)2(. 

ــل  ــد جع ــه 4) / ب/2 ق ــي مادت ــي ف ــي البحرين ــاري الدول ــم التج ــون التحكي ــإن قان ــا ف وأيض
مــن اختصــاص المحكمــة الكبــرى المدنيــة نظــر الطعــن فــي حكــم التحكيــم )إن كان ذلــك القــرار 
ــة المختصــة أن تقضــي  ــن واجــب المحكم ــون م ــة( فيك ــة للمملك ــع السياســية العام ــارض م يتع

ــاء نفســها.  ــم مــن تلق ببطــان حكــم التحكي

كمــا انــه لــو بحثنــا بشــكل دقيــق فــي مــواد قانــون الاونيســترال، فإننــا ناحــظ أنهــا تتصــف 
بالعموميــة؛ لأنهــا يضــع قواعــد عامــة فقــط. فمــن الطبيعــي والمنطقــي أن يتــرك واضعــوا قواعــد 
القانــون النموذجــي تحديــد المســائل التــي لا يجــوز التحكيــم فيهــا للمشــرع الوطنــي فــي كل الــدول 
التــي تتبنــى هــذه القواعــد، لإدراكهــم بــأن الــدول ســتحدد مســائل معينــة لتكــون غيــر قابلــة للتحكيــم 
حســب خصوصيــة قواعــد نظامهــا العــام. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لــو أمعنــا النظــر مــرة 
أخــرى فــي مــواد قانــون الاونيســترال فإننــا يجــب أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار نــص المــادة أ/2 والتــي 
نصــت صراحــة فــي الفقــرة الثانيــة منهــا أن المســائل المتعلقــة بالأمــور التــي يحكمهــا هــذا القانــون 
ــون، إذا فعــاج  ــي يســتند إليهــا هــذا القان ــادئ العامــة الت ــا للمب ولا يســويها صراحــة، تســوى وفق
هــذا القصــور يكــون بتطبيــق هــذا النــص بالرجــوع للمبــادئ العامــة التــي تنظــم قواعــد التحكيــم. 

ولكــن بالمقابــل حســنا فعــل المشــرع الفرنســي الــذي نــص صراحــة علــى حريــة الأطــراف 
فــي فــي تســوية حقوقهــم فــي المســائل التــي لهــم حريــة التصــرف فيهــا أي يكــن لهــم التنــازل عنهــا 
وذلــك بموجــب نــص المــادة 2059 مــن القانــون المدنــي وأكــدت علــى هــذا المبــدأ محكمــة التمييــز 
الفرنســية وأقــرت بــأن الأصــل أن التحكيــم جائــز ولا يســتثنى إلا بنــص))(، وجــاءت الفقــرة الأولــى 

اجازت المادة 4) / 2)ب( للمحكمة إلغاء قرار التحكيم إذا كان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً   )1(
للقانون الوطني للدولة، كما وأجازت المادة 36 / 1)ب( رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه في حال كان 

موضوع النزاع لا يمكن تسويته عن طريق التحكيم. 

د. محمد سعيد الرحو، دكتور هشام شكري بابان، المرجع السابق، ص 427.   )2(

راجع تفصيا الطعن:   )((
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ــا  ــي لا يجــوز فيه ــى المســائل الت ــون بشــكل واضــح عل ــس القان ــن نف ــادة 2060 م ــص الم ــن ن م
التحكيــم. وهــي: الحقــوق غيــر القابلــة للتصــرف فيهــا والمســائل التــي تتعلــق بالحالــة الشــخصية 
وأهليتــه ومســائل الأحــوال الشــخصية المتعلقــة بالطــاق، وأيضــا النزاعــات التــي تكــون ســلطات 
الدولــة أو مؤسســاتها طــرف فيهــا أي بمعنــى آخــر كل المســائل التــي تمــس النظــام العــام فــي الدولــة 
ــز  ــة التميي ــدت محكم ــا أك ــع.)1( وهن ــة للمجتم ــة المصلحــة العام ــا حماي ــدف منه ــون اله ــي يك والت
الفرنســية أكثــر مــن مــرة علــى أن المســائل المتعلقــة باختصــاص المحاكــم العماليــة لا يجــوز فيهــا 
اللجــوء للتحكيــم بــأي حــال مــن الأحــوال وذلــك تطبيقــا نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة  1411 - 4 
مــن قانــون العمــل الفرنســي)2(، أمــا المســائل التــي تهــدف إلــى حمايــة مصلحــة الشــخص الخاصــة 
فيمكــن فيهــا اللجــوء للتحكيــم وهــذا المبــدأ اســتحدثه القضــاء الفرنســي منــذ عــام 2002 ))(. وقــد 
اســتثنت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة صراحــة عقــود الدولــة التــي لهــا طبيعــة تجاريــة وتبرمهــا 
ــة تســوية  ــى إمكاني ــون صراحــة عل ــص القان ــد ين ــام أو أي عق ــق الع ــدف تســيير المرف ــة به الدول
النــزاع فيــه بالوســائل الوديــة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن القضــاء الفرنســي أكــد علــى وجــوب أن 

تكــون مخالفــة المحكــم لقواعــد النظــام العــام يجــب أن تكــون مخالفــة واضحــة وصريحــة. 

ــن  ــالات الطع ــر ح ــدأ حص ــن مب ــتورية م ــة الدس ــف المحكم ــي: موق ــث الثان المبح
ــم  ــم التحكي ــي حك ــلان ف بالبط

تناولــت المحكمــة الدســتورية فــي مملكــة البحريــن مبــدأ حصــر حــالات الطعــن بالبطــان فــي 
حكــم التحكيــم أمــام المحاكــم الوطنيــة فــي حكمهــا الصــادر بالدعــوى رقــم )د/ 1 /  2016( . وذلــك 
بمناســبة الطعــن بعــدم دســتورية هــذا المبــدأ الــذي نصــت عليــه المــادة 36 مــن لائحــة إجــراءات 
ــن بموجــب  ــه مملكــة البحري ــذي انضمــت ل ــس التعــاون وال ــدول مجل ــم التجــاري ل مركــز التحكي

المرســوم بقانــون رقــم 6 لســنة 2000، وتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية. 

Arrêt n° 791 du 8 juillet 2010 )08 - 21. 740( - Cour de cassation - Première chambre 
civile – Paris. https: //www. courdecassation. fr/

انظر الرابط الآتي  )1(
https: //www. legifrance. gouv. fr/affichCodeArticle. do?idArticle=LEGIARTI0000
06445694&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19750710

انظر الرابط الاتي:   )2(
https: //www. legifrance. gouv. fr/affichCode. do?cidTexte=LEGITE
XT000006072050

راجع تفصيا المبدأ الذي اقره الحكم الصادر من محكمة التمييز الفرنسية )تميز تجاري(   )((
Arrêt N°: 98 - 16829 de la chambre commercial du 9 avril 2002. Cour de cassation-  

Paris. Publié au bulletin. https: //www. courdecassation. fr/ 
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وسنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نخصــص المطلــب الأول لأســلوب تحريــك هــذه الدعــوى 
والأســانيد التــي اســتند إليهــا الطاعــن بعــدم دســتورية هــذا المبــدأ )نــص المــادة 36 مــن الائحــة( 
فــي حيــن ســنخصص المطلــب الثانــي لمناقشــة موقــف المحكمــة مــن الأســانيد التــي اســتند إليهــا 

الطاعــن. 

المطلــب الأول: إجــراءات تحريــك الدعــوى الدســتورية وأســانيد المدعــي بعــدم دســتورية مبــدأ 
حصــر حــالات الطعــن فــي حكــم التحكيــم 

تتلخــص وقائــع القضيــة أن المدعيــة فــي الدعــوى الدســتورية كانــت قــد أقامــت دعــوى أمــام 
المحكمــة الكبــرى المدنيــة السادســة ضــد المدعــى عليهــا طالبــة الحكــم بإبطــال حكــم التحكيــم )74 
/ )1( الصــادر عــن مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، إلا 

ــا  ــي 29 / 9 / 2015. بم ــك بالجلســة المؤرخــة ف ــض الدعــوى وذل ــت برف ــد حكم ــة ق أن المحكم
أن الحكــم لــم يلــق قبــولًا مــن المدعيــة طعنــت عليــه بالاســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف العليــا 

المدنيــة الرابعــة طالبــة مجــددا ببطــان حكــم التحكيــم. 

ــة بعــدم دســتورية المــادة )36( مــن لائحــة إجــراءات  ــد نظــر الاســتئناف دفعــت المدعي وعن
مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون والتــي تــم الموافقــة عليهــا بالمرســوم بقانــون رقــم 
ــذه  ــاً له ــة وفق ــن الهيئ ــم الصــادر م ــون الحك ــى أن )1 -  يك ــص عل ــي تن ــنة 2000( ، والت )6 لس
الإجــراءات ملزمــاً ونهائيــاً، وتكــون لــه قــوة النفــاذ فــي الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون بعــد 
الأمــر بتنفيــذه مــن قبــل الجهــة القضائيــة المختصــة. 2 -  علــى الجهــة القضائيــة المختصــة الأمــر 
بتنفيــذ حكــم المحكميــن مــا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب لإبطــال الحكــم وفقــاً للحــالات التاليــة 
ــاق باطــل أو ســقط  ــى اتف ــاء عل ــم أو بن ــاق للتحكي ــد صــدر دون وجــود اتف حصــراً: - أ- إذا كان ق
بتجــاوز الميعــاد أو إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الاتفــاق. ب- إذا صــدر الحكــم مــن محكميــن لــم 
يعينــوا طبقــاً للقانــون أو صــدر مــن بعضهــم دون أن يكونــوا مأذونيــن بالحكــم فــي غيبــة الآخريــن 
أو صــدر بنــاءً علــى اتفــاق تحكيــم لــم يحــدد فيــه موضــوع النــزاع أو صــدر مــن شــخص ليســت لــه 
أهليــة الاتفــاق علــى التحكيــم. وعنــد حــدوث أي ممــا ذكــر فــي الفقرتيــن أعــاه فــإنّ علــى الجهــة 
القضائيــة المختصــة التحقــق مــن صحــة طلــب الإبطــال والحكــم بعــدم تنفيــذ حكــم المحكميــن( . 

وقــررت محكمــة الاســتئناف العليــا المدنيــة الرابعــة التصريــح للمدعيــة برفــع الدعــوى 
ــي  ــل ف ــن الفص ــتئناف لحي ــي الاس ــل ف ــت الفص ــة 12 / 2 / 2016، وأرجئ ــي جلس ــتورية ف الدس
ــع  ــة برف ــت المدعي ــك قام ــتناداً لذل ــة، واس ــن الائح ــادة 36 م ــص الم ــتورية ن ــدم الدس ــن بع الطع
الدعــوى الدســتورية بتاريــخ 10 / ) / 2016 طالبــة الحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة 36 مــن 

ــة.  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــاري ل ــم التج ــز التحكي ــة إجــراءات مرك لائح
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ــرع  ــي الف ــن ف ــى دســتورية القواني ــة عل ــك الرقاب ــب أســلوب تحري ــي هــذا المطل وســنتناول ف
الأول، بينمــا ســنبحث فــي الفــرع الثانــي الأســانيد التــي اســتند إليهــا الطاعــن. فــي الطعــن بعــدم 

ــادة )36( .  ــص الم دســتورية ن

الفرع الأول: إجراءات تحريك الدعوى الدستورية رقم )د/1 / 2016( 

حــدّد المرســوم بقانــون رقــم 27 لســنة 2002 الجهــات التــي يحــقّ لهــا تحريــك الرقابــة علــى 
دســتورية القوانيــن، إذ نصّــت المــادة 18 مــن المرســوم بقانــون علــى أن )ترفــع المنازعــات 

ــي:  ــى الوجــه التال ــح عل ــن واللوائ ــى دســتورية القواني ــة عل الخاصــة بالرقاب

بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب. أ. 

إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم أثنــاء نظــر إحــدى الدعــاوى عــدم دســتورية نــصّ فــي قانــون ب. 
أو لائحــة لازم للفصــل فــي النــزاع، أوقفــت المحكمــة الدعــوى، وأحالــت الأوراق بغيــر 

رســوم إلــى المحكمــة الدســتورية للفصــل فــي المســألة الدســتورية. 

إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم بعــدم دســتورية نــصّ فــي ج. 
قانــون أو لائحــة، ورأت هــذه المحكمــة أن الدفــع جــدي أجلــت نظــر الدعــوى، وحــددت 
ــة  ــام المحكم ــك أم ــوى بذل ــع دع ــدا لرف ــهرا واح ــاوز ش ــادا لا يج ــع ميع ــار الدف ــن أث لم
الدســتورية، فــإذا لــم ترفــع الدعــوى فــي الميعــاد المحــدد اعتبــر الدفــع كأن لــم يكــن(( . 

 وواضــح مــن هــذا النــصّ أنّ مــن الجهــات التــي يحــقّ لهــا تحريــك الرقابــة علــى دســتورية 
القوانيــن هــم الخصــوم أثنــاء نظــر دعواهــم أمــام القضــاء العــادي، فــإذا دفــع أحــد الخصــوم بعــدم 
ــة  ــي محكم ــع قاض ــوى، واقتن ــي الدع ــل ف ــازم للفص ــي ال ــي أو الائح ــص القانون ــتورية الن دس
الموضــوع بجديــة الدفــع المقــدم، وبوجــود مصلحــة للطــرف الــذي تقــدم بــه، يقــوم قاضــي محكمــة 
الموضــوع بمنــح الطــرف الــذي تقــدم بالدفــع مهلــة شــهر لرفــع دعــوى أمــام المحكمــة الدســتورية 

للبــتّ فــي الأمــر. ويشــترط لتفعيــل هــذه الوســيلة مــا يأتــي)1(: 

يجــب أن ترفــع الدعــوى الدســتورية اســتنادا إلــى دفــع مــن أحــد الخصــوم بمناســبة نظــر . 1
ــم قبــول الدفــع مــن قبــل قاضــي محكمــة الموضــوع، فــا يجــوز  ــم يت الدعــوى، ومــن ث

للأفــراد اللجــوء إلــى القضــاء الدســتوري مباشــرة. 

ــة الزمنيــة المحــددة والتــي لا تتجــاوز . 2 يجــب ان ترفــع الدعــوى الدســتورية خــال المهل

د. مروان المدرس ود. محمد المشهداني، القانون الدستوري البحريني مع مقدمة في النظرية العامة للدستور،   )1(
جامعة البحرين، الطبعة الأولى، 2009، ص 136. 
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الشــهر)1(. 

ــي . ) ــل ف ــة لازم للفص ــون أو لائح ــي قان ــتوريته ف ــدم دس ــكوك بع ــصّ المش ــون الن أن يك
ــوع.  ــة الموض ــام محكم ــورة أم ــوى المنظ الدع

ــار. إضافــة . 4 يجــب أن يدفــع رافــع الدعــوى الدســتورية الرســم المحــدد مقــداره 500 دين
إلــى أن لائحــة الدعــوى الدســتورية يجــب أن تكــون موقعــة مــن محامــي مقبــول للترافــع 

أمــام محكمــة التمييــز. 

يجــب أن يتضمــن الدفــع المقــدم مــن أحــد الخصــوم تحديــد النــصّ التشــريعي المشــكوك . 5
بعــدم دســتوريته، والنــصّ الدســتوري المدعــى مخالفتــه، ووجــه المخالفــة، وذلــك اســتنادا 
ــى أن »يجــب أن  ــصّ عل ــذي ن ــتورية، وال ــة الدس ــون المحكم ــن قان ــادة 19 م ــصّ الم لن
يتضمــن القــرار الصــادر بالإحالــة إلــى المحكمــة أو صحيفــة الدعــوى المرفوعــة إليهــا، 
وفقــا لحكــم المــادة الســابقة، بيــان النــصّ المطعــون بعــدم دســتوريته، والنــصّ الدســتوري 

المدّعــى بمخالفتــه وأوجــه المخالفــة «. 

إن الدعــوى الدســتورية رقــم )1 / 1 / 2016( قــد تــم تحريكهــا بنــاءً علــى دفــع تقــدم بــه أحــد 
ــت المحكمــة  ــة الرابعــة، وقبل ــا المدني أطــراف الدعــوى المنظــورة أمــام محكمــة الاســتئناف العلي

بالدفــع المقــدم وأجــازت لمقدمــه برفــع الدعــوى الدســتورية خــال المــدة المحــددة. 

ــم  ــدم الدفــع أمــام محكمــة الموضــوع هــو الطــرف المتضــرر مــن حكــم مركــز التحكي إن مق
التجــاري لــدول مجلــس التعــاون. لذلــك فقــد لجــأ إلــى رفــع دعــوى أمــام القضــاء العــادي طالبــاً فيهــا 
الطعــن بحكــم التحكيــم، ولكــن القضــاء العــادي رفــض هــذا الأمــر مســتنداً لنــص المــادة 36 مــن 
لائحــة مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون والتــي حــددت علــى ســبيل الحصــر حــالات 
ــي  ــم الصــادرة عــن المركــز، وبمــا أن أي مــن الحــالات الطعــن المحــددة ف الطعــن بحكــم التحكي
نــص المــادة 36 غيــر متحققــة فــي حكــم التحكيــم موضــوع الدعــوى؛ لــذا فإنــه لا يحــق للمتضــرر 
مــن حكــم التحكيــم الطعــن بــه، واســتناداً لذلــك فقــد لجــأ رافــع الدعــوى )المدعــي( إلــى الدفــع بعــدم 
ــم إتاحــة  ــم التجــاري بهــدف إلغائهــا ومــن ث دســتورية نــص المــادة 36 مــن لائحــة مركــز التحكي

المجــال لــه للطعــن بحكــم التحكيــم أمــام القضــاء العــادي. 

ــون  ــا القان ــي حدده ــروط الت ــتوفياً للش ــدم مس ــع المق ــدت الدف ــد وج ــوع ق ــة الموض إن محكم
ــص  ــادي، والن ــاء الع ــام القض ــورة أم ــوى منظ ــاك دع ــتورية، إذ إن هن ــة الدس ــاص بالمحكم الخ

يعد الميعاد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، ولا يجوز لمحكمة الموضوع ان تمنح لمقدم الدفع   )1(
مهلة أكثر من المدة المحددة راجع بخصوص ذلك حكم المحكمة الدستورية رقم )د/ 1 /  5( لسنة ) قضائية 

والصادر بتاريخ 8 /  10 /  2008، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 2763 في 2 /  11 /  2006. 
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المدفــوع بعــدم دســتوريته هــو النــص الــازم للفصــل فــي الدعــوى إضافــة إلــى أن لمقــدم الدفــع 
مصلحــة حقيقيــة وجديــة بهــذا الدفــع، كذلــك فــإن الدفــع المقــدم قــد حــدد النــص القانونــي أو الائحــي 
ــة. واســتناداً  ــه، ووجــه المخالف ــم مخالفت ــذي ت ــدم دســتوريته، والنــص الدســتوري ال المشــكوك بع
لذلــك فقــد قبــل قاضــي محكمــة الموضــوع الدفــع المقــدم، ومنــح مقدمــه مهلــة شــهر لرفــع الدعــوى 

الدســتورية. 

ــة  ــدة الزمني ــال الم ــتورية خ ــوى الدس ــع الدع ــام برف ــع( ق ــدم الدف ــي )مق ــإن المدع ــا ف وفع
المحــددة، واســتوفى جميــع الشــروط الشــكلية الازمــة لقبــول الدعــوى مــن دفــع الرســم القانونــي 

ــز.  ــة التميي ــام محكم ــع أم ــول للتراف ــع محــام مقب ــار، وتوقي ــداره 500 دين المحــدد ومق

إن مقــدم الدفــع قــد دفــع بعــدم دســتورية مبــدأ حصــر حــالات الطعــن فــي حكــم التحكيــم أمــام 
ــدول  ــاري ل ــم التج ــز التحكي ــة مرك ــن لائح ــادة 36 م ــه الم ــذي نصــت علي ــة وال ــم الوطني المحاك
مجلــس التعــاون وهــي المــادة التــي يســتند إليهــا قاضــي محكمــة الموضــوع لــرد الدعــوى ورفــض 

الطعــن بحكــم التحكيــم. 

الفرع الثاني: أسانيد المدعي بعدم دستورية مبدأ حصر حالات الطعن في حكم التحكيم 

ــة  ــن لائح ــادة 36 م ــص الم ــو ن ــتوريته ه ــدم دس ــكوك بع ــص المش ــأن الن ــي ب ــتند المدع اس
ــدأ  ــى مب ــص عل ــت الن ــي تضمن ــاون والت ــس التع ــدول مجل ــم التجــاري ل ــز التحكي إجــراءات مرك

ــة.  ــم الوطني ــام المحاك ــم أم ــم التحكي ــي حك ــان ف ــن بالبط ــالات الطع ــر ح حص

وقد استند المدعي بعدم دستورية هذا النص والمبدأ الذي تضمنه على أساسين، هما: 

مخالفــة نــص المــادة 36 مــن لائحــة مركــز التحكيــم التجــاري لمبــدأ المســاواة وهــو مــن . 1
المبــادئ الدســتورية الأساســية التــي نــص عليهــا دســتور مملكــة البحريــن. 

مســاس نــص المــادة 36 مــن لائحــة مركــز التحكيــم للحــق بالتقاضــي والتــي أشــار إليهــا . 2
الدســتور بنــص المــادة )20 /  و( مــن الدســتور. 

ــدأ حصــر حــالات الطعــن فــي حكــم  ــأن مب ــن المدعــي ب ــد بي أمــا بخصــوص الســند الأول فق
التحكيــم أمــام المحاكــم الوطنيــة والــذي أشــارت إليــه المــادة )36( يخلــق نوعــاً مــن التمييــز بيــن 
الأفــراد الذيــن يلجــؤون إلــى التحكيــم كوســيلة لفــض المنازعــات، والأفــراد الذيــن يلجــؤون إلــى 
القضــاء كوســيلة لفــض المنازعــات؛ إذ إن هــذا المبــدأ يحــرم الأفــراد الذيــن يلجــؤون إلــى التحكيــم 
ــن  ــى القضــاء م ــوا إل ــن توجه ــراد الذي ــاح للأف ــذي يت ــت ال ــي الوق ــم ف ــن بأحــكام التحكي ــي الطع ف
الطعــن بأحــكام المحاكــم بالاســتئناف والتمييــز، وأن هــذا الأمــر يعــد صــورة مــن صــور التمييــز 

بيــن الأفــراد. 
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وأضــاف المدعــي بأنــه يجــب أن يتــاح لجميــع المتقاضيــن ذات الســبل للطعــن بالأحــكام مــن 
أجــل تحقيــق المســاواة التــي نــص عليهــا الدســتور. 

أمــا بخصــوص الســند الثانــي الــذي اســتند إليــه المدعــي فهــو أن مبــدأ حصــر حــالات الطعــن 
فــي حكــم التحكيــم أمــام المحاكــم الوطنيــة يتعــارض مــع الحــق بالتقاضــي الذي نــص عليه الدســتور 

فــي المــادة )20 / و( . 

إذ إن تبنــي هــذا المبــدأ يخالــف نــص المــادة )20 / و( مــن الدســتور والمتعلقــة بحــق التقاضــي 
والتــي جــاء فيهــا »حــق التقاضــي مكفــول وفقــاً للقانــون«. إذ أن هــذا المبــدأ يحــول دون عــرض 
النــزاع أمــام أي جهــة قضائيــة أخــرى أو الطعــن عليهــا فــي حكــم التحكيــم إلا فــي حــالات محــددة 
علــى ســبيل الحصــر، فمنــع الأفــراد مــن إقامــة دعــوى ببطــان حكــم التحكيــم وفقــاً لنــص المــادة 
ــى هــذا  ــداً عل )36( المطعــون بهــا، هــو صــورة مــن صــور مصــادرة لحــق التقاضــي، ويعــد قي

الحــق وانتقاصــاً منــه، وذلــك مــن خــال الحــد مــن حــالات الطعــن ببطــان حكــم التحكيــم. 

فحــق التقاضــي يقضــي بإتاحــة المجــال للمتقاضيــن فــي الوصــول للمحاكــم مــن أجــل تحقيــق 
الترضيــة القضائيــة، وحصــر حــالات الطعــن بحكــم التحكيــم يعــد صــورة مــن صور إعاقــة وصول 
المتقاضيــن إلــى القضــاء لتحقيــق الترضيــة القضائيــة المنشــودة، علمــاً أن المشــرع عندمــا ينظــم أي 
حــق مــن الحقــوق الــواردة فــي الدســتور فإنــه مقيــد بــأن لا يمــس جوهــر هــذا الحــق أو ينتقــص منــه 
وفقــاً لنــص المــادة )1)()1( مــن الدســتور وحصــر حــالات الطعــن يشــكل انتقاصــاً مــن جوهــر هــذا 

الحــق حســب وجهــة نظــر المدعــي. 

المطلــب الثانــي: مبــدأ حصــر حــالات الطعــن بالبطــلان فــي حكــم التحكيــم ومبــدأ المســاواة والحــق 
لتقاضي با

مبدأ  دستورية  بعدم  دعواه  في  المدعي  إليها  أستند  التي  الأسانيد  الدستورية  المحكمة  ناقشت 
حصر حالات الطعن في حكم التحكيم أمام المحاكم الوطنية؛ حيث استند المدعي الى مخالفته لمبدأ 
مبدأ حصر  توافق  مدى  بحث  أجل  من  الدستورية  المحكمة  فإن  ولذا  بالتقاضي؛  والحق  المساواة 
بالتقاضي، ومن  المبادئ الدستورية قد قامت ببيان معنى مبدأ المساواة والحق  حالات الطعن مع 
ثم مناقشة إنْ كان مبدأ الحصر يتوافق أو لا يتوافق مع هذه المبادئ الدستورية. وسنتناول في هذا 
الفرع الأول لبحث مدى تعارض مبدأ حصر  المحكمة في فرعين خصصنا  بيان موقف  المطلب 
الثاني بحث مدى  الفرع  المساواة، في حين سنتناول في  التحكيم مع مبدأ  الطعن في حكم  حالات 

مساس مبدأ حصر حالات الطعن في حكم التحكيم بحق التقاضي. 

هذا  في  عليها  المنصوص  العامة  والحريات  الحقوق  تنظيم  يكون  »لا  ان  على  الدستور  من   (1 المادة  تنص   )1(
الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية«. 
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الفرع الأول: مبدأ حصر حالات الطعن في حكم التحكيم ومبدأ المساواة

ــم  ــدأ حصــر حــالات الطعــن فــي حكــم التحكي اســتند المدعــي فــي دعــواه بعــدم دســتورية مب
ــد ناقشــت المحكمــة الدســتورية هــذا الأمــر، إذ بينــت  ــدأ المســاواة المطلقــة، وق بتعارضــه مــع مب
ــع  ــن م ــع المواطني ــن جمي ــة بي ــاواة المطلق ــي المس ــاواة لا يعن ــدأ المس ــتورية أن مب ــة الدس المحكم
اختــاف مراكزهــم القانونيــة، وهــذا مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء، إذ عــرف الفقــه مبــدأ 
المســاواة بأنــه »خضــوع كافــة المراكــز القانونيــة المتماثلــة لمعاملــة قانونيــة واحــدة، علــى نحــو 
ــة  ــر معامل ــدأ بتقري ــق المب ــون، ويتحق ــاه القان ــذي توخ ــدف ال ــاً لله ــة وفق ــة منطقي ــب بطريق يتناس
ــة إذا كان  ــة العام ــى المصلح ــتند إل ــبب يس ــة، أو بس ــة المختلف ــز القانوني ــة للمراك ــة مختلف قانوني
ذلــك كلــه متفقــاً مــع الهــدف الــذي توخــاه القانــون«)1(. ويقصــد بــه ايضــاً عــدم التمييــز بيــن أفــراد 
الطائفــة الواحــدة إذا تماثلــت مراكزهــم القانونيــة. وعلــى ذلــك، فــإن مبــدأ مســاواة المواطنيــن أمــام 
ــة  ــة معامل ــي مراكزهــا القانوني ــاوت ف ــا مــن تف ــا بينه ــى م ــي أن تعامــل فئاتهــم عل ــون لا يعن القان

ــة.)2( ــة متكافئ قانوني

ــة  ــكام المحكم ــد أح ــي أح ــاء ف ــر إذ ج ــي مص ــارن ف ــاء المق ــه القض ــد علي ــر أك ــذا الأم وه
ــة  ــراد الطائف ــن أف ــز بي ــو عــدم التميي ــاواة ه ــدأ المس ــن مب ــي مصــر أن المقصــود م الدســتورية ف
الواحــدة إذا تماثلــت مراكزهــم القانونيــة))(. و »أن مبــدأ مســاواة المواطنيــن أمــام القانــون لا يعنــى 
ــة  ــة متكافئ ــة قانوني ــة معامل ــا القانوني ــي مراكزه ــاوت ف ــن تف ــا م ــا بينه ــى م ــم عل ــل فئاته أن تعام
وأنــه كلمــا كان القانــون مغايــراً بيــن أوضــاع أو مراكــز أو أشــخاص لا تتحــد واقعــاً فيمــا بينهــا، 
وكان تقديــره فــي ذلــك قائمــاً علــى أســس موضوعيــة، مســتلهماً أهدافــاً مشــروعة، فــإن مــا تضمنــه 

القانــون مــن تمييــز يكــون مبــرراً ولا ينــال مــن شــرعيته الدســتورية«)4(. 

ــي  ــق ف ــي التطاب ــابية، ولا تعن ــاواة حس ــت مس ــون ليس ــام القان ــاواة أم ــر أن المس ــى آخ بمعن
ــق،  ــى ضي ــا بمعن ــة لا يجــوز فهمه ــة، فالمســاواة القانوني ــة المتماثل ــز القانوني ــع المراك ــل م التعام

د. أحمد فتحي سرور – مبدأ المساواة في القضاء الدستوري – بحث منشور في مجلة الدستورية التي تصدرها   )1(
المحكمة الدستورية العليا في مصر– العدد الثاني – السنة الأولى – أبريل )200 – ص4، د. عبدالعزيز محمد 
سالمان – الحق في المساواة – بحث منشور في مجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في 

مصر – العدد الرابع عشر – السنة السنة السابعة – اكتوبر 2008– ص 110. 

الدعوى رقم 11 لسنة 1 قضائية عليا )دستورية( جلسة أول إبريل 1972، مجموعة أحكام وقرارات المحكمة   )2(
العليا، القسم الأول، الجزء الأول ص 82. 

انظر حكم المحكمة الدستورية العليا– قضية رقم )11( لسنة 1 قضائية– جلسة 1 أبريل 1972 - موقع المحكمة   )((
الدستورية العليا. 

انظر حكم المحكمة الدستورية العليا – قضية رقم ))1( لسنة 22 قضائية – جلسة 15 يونيو )200 – موقع   )4(
المحكمة الدستورية العليا. 
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لأنهــا لا تعنــي ســوى عــدم التمييــز فــي المعاملــة، وهــو مــا اســتقر عليــه قضــاء المحكمــة العليــا 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أيضــا)1(، علــى أن المســاواة كضمــان دســتوري ليســت مســاواة 
ــروط  ــع ش ــام، وض ــح الع ــات الصال ــة ولمقتضي ــلطته التقديري ــرع بس ــك المش ــل يمل ــابية، ب حس
موضوعيــة تتحــدد بهــا المراكــز القانونيــة التــي يتســاوى بهــا الأفــراد أمــام القانــون)2(. فالمســاواة 

ــة.  ــة القانوني ــي المعامل ــي اشــتراط التناســب ف تعن

ــه  ــاه الفق ــذي تبن ــف ال ــد ســاير الموق ــن ق ــة البحري ــي مملك ــة الدســتورية ف ــف المحكم إن موق
والقضــاء، إذ جــاء فــي رد المحكمــة الدســتورية علــى الســند الــذي يســتند إليــه المدعــي فــي دعــواه 
مــا نصــه ))وحيــث إنــه عــن الوجــه الثانــي للطعــن بــأن عــدم جــواز إقامــة دعــوى مبتــدأة ببطــان 
حكــم التحكيــم، وفقــاً للنــص المطعــون مــؤداه مصــادرة الحــق فــي التقاضــي كمــا أن حصــر حــالات 
ــى  ــؤون إل ــن يلج ــن م ــاوة بي ــدأ المس ــدر مب ــق التقاضــي ويه ــل بح ــا يخ ــق منه البطــان والتضيي
التحكيــم وبيــن غيرهــم أمــام القضــاء العــادي عنــد عــرض منازعاتهــم فــإن هــذا النعــي مــردود، مــن 
وجــوهٍ عديــدةٍ: أولهــا: إن مبــدأ المســاواة أمــام القانــون لا يعنــي أن تعامــل فئــات المواطنيــن علــى مــا 
بينهــا مــن تمايــز فــي المراكــز القانونيــة معاملــة مكافئــة، فــإذا كان ذلــك، وكان المتحاكمــون –أخــذاً 
ــاد نظــام خــاص  ــى اعتم ــم إل ــم ومحــض اختياره ــلء إرادته ــون بم ــم- يتجه ــي التحكي بالأصــل ف
لفــض مــا بينهــم مــن نزاعــات خــارج دائــرة المحاكــم، وفقــاً لشــروط تكــون محــاً لاتفاقهــم، فــإن 
مركزهــم القانونــي يضحــى بالتالــي مختلفــاً عمــن يلجــؤون إلــى المحاكــم لفــض منازعاتهــم طبقــاً 
للقواعــد العامــة، وخــارج دائــرة التحكيــم. وفــي ظــل وجــود هــذا الاختــاف فــي المراكــز القانونيــة، 
فــإن المماثلــة فــي المعاملــة بيــن المتحاكميــن، وغيرهــم مــن المتقاضيــن لا تعــد ضــرورة لازمــة، 
ولا يشــكل عــدم الالتــزام بهــا فــي حــد ذاتــه إخــالًا بمبــدأ المســاواة أمــام القانــون(())(. وواضــح مــن 
ذلــك أن المحكمــة الدســتورية قــد ســايرت القضــاء والفقــه فــي تحديــد مفهــوم المســاواة، فالمســاواة 
أمــام القانــون تعنــي أن مــن حــق كل مواطــن أن يحصــل علــى ذات المعاملــة إذا اســتوفى الشــروط 
ــر الشــروط، وأن  ــة مشــروطة بالمســاواة فــي تواف ــإن المســاواة فــي المعامل ــمَّ ف المقــررة، ومــن ثَ

وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه موقف المحكمة العليا الأمريكية من تعريف المساواة، ففي قضية تريمبل   )1(
ضد جوردون سنة 1977، أشار القاضي وليم رينكويست إلى أن شرط المساواة في الحماية المنصوص عليه 
في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يتطلب معاملة متساوية في عملية التشريع، ذلك الأخير الذي تنهض 
مهمته الأساسية على وضع الحدود والفواصل لمعاملة الأفراد ذوي المراكز القانونية المختلفة معاملة مختلفة، 
وأشار القاضي إلى أن الإشكالية تكمن في ذلك الحد الفاصل بين ما يعد تصنيفاً مسموحاً به دستوريا، وذلك الذي 
ينطوي على معاملة تمييزية، فشرط المساواة في الحماية لا يعني أنه يجب معاملة كل الأفراد بطريقة متماثلة، بل 
يعني في مبدأ العام أن الأشخاص ذوي المراكز القانونية المتماثلة ينبغي معاملتهم معاملة متماثلة راجع د. حسام 

فرحات أبو يوسف - المرجع السابق - ص 86. 

د. أحمد فتحي سرور– مرجع سابق – ص5.   )2(

حكم المحكمة الدستورية موضوع البحث رقم )د/ 1 /  2016( لسنة 14 قضائية والصادر بتاريخ 25 /  يناير/   )((
2017، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 299) بتاريخ 2 /  فبراير/ 2017. 
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مــن حــق المشــرع أن يُقيــد التمتــع بحــق معيــن بتوافــر شــروط معينــة، فــا يمكــن إلــزام المشــرع 
بــأن يســاوي بيــن النــاس جميعــاً مهمــا اختلفــت العناصــر القانونيــة والواقعيــة المحيطــة بهــم، فــا 
يمكــن مثــاً أن يســاوي فــي الالتحــاق بالجامعــة بيــن الحاصليــن علــى الثانويــة العامــة والذيــن لــم 
ــي جريمــة  ــن ف ــذي أُدي ــن ال ــة بي ــف العام ــي الالتحــاق بالوظائ ــا، ولا أن يســاوي ف ــوا عليه يحصل
مخلــة بالشــرف وبيــن الــذي لــم يرتكــب مثــل هــذه الجريمــة، فمبــدأ المســاواة لا يــؤدي إلــى تطابــق 
ــي واحــد  ــن يوجــدون فــي مركــز قانون ــراد الذي ــة الأف ــي معامل ــل يعن ــراد، ب ــع الأف ــة لجمي المعامل

بالطريقــة نفســها)1(. 

إن الدســتور البحرينــي قــد نــص فــي المــادة )18( مــن الدســتور علــى أن: ))النــاس سواســية 
فــي الكرامــة الإنســانية، ويتســاوى المواطنــون لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، لا 
ــدة(( . وهــذا الأمــر  ــن أو العقي ــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الدي ــي ذل ــز بينهــم ف تميي
ــى ســبيل  ــد وردت عل ــا الدســتور، ق ــي حظره ــز الت ــت صــور التميي ــا إذا كان ــر تســاؤل م ــد يثي ق
ــذا  ــى ه ــة عل ــز، ولإجاب ــائعة للتميي ــن الصــور الش ــا م ــال باعتباره ــبيل المث ــى س الحصــر أم عل
التســاؤل، تتطلــب اســتعراض بعــض التطبيقــات الدســتورية التــي تناولــت هــذا الشــأن)2(، إذ ناقــش 
المجلــس الدســتوري الفرنســي هــذا الموضــوع، حيــث تضمــن التشــريع المالــي نصــاً فــي تحديــد 
وعــاء الضريبــة العامــة علــى الإيــراد، وفــرق التشــريع بيــن نوعيــن مــن المموليــن، الذيــن لا يزيــد 
إيرادهــم العــام علــى حــد معيــن، وكبــار المموليــن الذيــن يتجــاوز إيرادهــم هــذا الحــد، وأجــاز للنــوع 
الأول فقــط أن يقدمــوا الدليــل علــى عــدم صحــة الضرائــب، وعندمــا عــرض أمــر هــذا التشــريع 
علــى المجلــس الدســتوري، رأى المجلــس أن هــذا النــص قــد تضمــن إخــالًا بمبــدأ المســاواة، علــى 
الرغــم مــن أن مــا جــاء بــه مــن تمييــز لــم يقــم علــى أســاس الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن 

أو العقيــدة))(. 

وقــد قــررت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة أن صــور التمييــز المحظــورة والمنصوص 
ــز  ــن التميي ــرى م ــور أخ ــاك ص ــر، فهن ــبيل الحص ــى س ــت واردة عل ــتور، ليس ــي الدس ــا ف عليه
ــى  ــة إل ــت المحكم ــد ذهب ــتورية، فق ــة الدس ــة المحكم ــا لرقاب ــم إخضاعه ــا يحت ــا، مم ــا خطره له

د. عبدالعزيز سالمان- الحق في المساواة– بحث منشور في مجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة الدستورية   )1(
العليا في مصر – العدد الرابع عشر – السنة السابعة – اكتوبر 2008– ص 111. 

)2( Dr. Marwan AL Modares and Shaikha Ahmed Alalaiwi, The Equality Principle 

Between Women And Men In The Constitution Of Bahrain And The Role Of 
The Constitutional Court Of The Kingdom Of Bahrain In Protecting It, ORIENT 
JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES)A MONTHLY JOURNAL( , 
volume- XI, Issue 9, August 2017. P. 40. 

التي تصدرها  الدستورية  المساواة – بحث منشور في مجلة  إليه عند د. عبدالعزيز سالمان - الحق في  مشار   )((
المحكمة الدستورية العليا في مصر – العدد الرابع عشر – السنة السابعة – اكتوبر 2008– ص 115. 
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ــدأ  ــا مب ــم، رددت جميعه ــاءً بالدســتور القائ ــدءاً بدســتور )192، وانته ــة ب أن »الدســاتير المصري
المســاواة أمــام القانــون وكفلــت تطبيقــه علــى المواطنيــن كافــة باعتبــاره أســاس العــدل والحريــة 
ــوق  ــي صــون حق ــل أصــاً ف ــي يســتهدفها تتمث ــة الت ــر أن الغاي ــى تقدي والســام الاجتماعــي، وعل
المواطنيــن وحرياتهــم فــي مواجهــة صــور التمييــز التــي تنــال أو تقيــد ممارســتها، وأضحــى هــذا 
ــى  ــا عل ــي لا يقتصــر تطبيقه ــة الت ــة المتكافئ ــة القانوني ــر الحماي ــيلة لتقري ــره وس ــي جوه ــدأ ف المب
ــى  ــك إل ــا كذل ــل ينســحب مجــال أعماله ــي الدســتور، ب ــا ف ــات المنصــوص عليه ــوق والحري الحق
ــى ضــوء السياســة  ــة وعل ــي حــدود ســلطته التقديري ــن ف ــا المشــرع للمواطني ــي يكفله ــوق الت الحق
التشــريعية التــي يراهــا محققــة للمصلحــة العامــة، وأن صــور التمييــز التــي أوردتهــا المــادة )40( 
مــن الدســتور التــي تقــوم علــى أســاس مــن الأصــل أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة لــم تــرد 
علــى ســبيل الحصــر، فهنــاك صــور أخــرى مــن التمييــز لهــا خطرهــا، ممــا يحتــم إخضاعهــا لمــا 
تتــولاه هــذه المحكمــة مــن رقابــة قضائيــة تطبيقــاً لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون ولضمــان احترامــه 

فــي جميــع مجــالات تطبيقــه«)1(. 

ــن  ــاواة بي ــدأ المس ــررت أن »مب ــاه، فق ــة ذات الاتج ــتورية البحريني ــة الدس ــت المحكم واتجه
المواطنيــن أمــام القانــون المنصــوص عليــه فــي دســتور مملكــة البحريــن، والــذي تــردده الدســاتير 
المعاصــرة، بحســبانه ركيــزةً أساســيةً للحقــوق والحريــات علــى اختافهــا، وأساســاً للعــدل والســام 
الاجتماعــي، غايتــه صــون الحقــوق والحريــات فــي مواجهــة كافــة صــور التمييــز التــي تنــال منهــا 
ــس أو الأصــل  ــه الدســتور- بســبب الجن ــص علي ــبما ن ــك -حس ــد ممارســتها، ســواء كان ذل أو تقي
أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة، أو بســبب أي صــور أخــرى مــن صــور التمييــز التــي لــم يذكرهــا، 
علــى اعتبــار أن مبــدأ المســاواة وســيلة لتقريــر الحمايــة المتكافئــة التــي لا تمييــز فيهــا بيــن المراكــز 
ــى  ــوق أو عل ــن حق ــتور م ــه الدس ــا كفل ــى م ــه عل ــال إعمال ــر مج ــا يقتص ــة، ف ــة المتماثل القانوني
ــز  ــع صــور التميي ــوق وجمي ــع الحق ــى جمي ــك إل ــد كذل ــا يمت ــز، وإنم ــن صــور التميي ــره م ــا ذك م
التــي يقررهــا القانــون«)2(. ويتضــح مــن خــال هــذا الحكــم بــان المحكمــة الدســتورية فــي مملكــة 
البحريــن قــد تبنــت الاتجــاه الــذي ســارت عليــه أغلــب الــدول فــي أن صــور التمييــز المذكــورة فــي 
الدســتور قــد وردت علــى ســبيل المثــال وليــس علــى ســبيل الحصــر، وبالتالــي فــان للمحكمــة أن 
تلغــي أي تشــريع يتضمــن تمييــزاً بيــن الأفــراد علــى أي أســاس حتــى وان لــم ينــص عليــه الدســتور. 

ــدا وإنمــا ســبق  ــا جدي ــد مفهــوم المســاواة ليــس موقف وموقــف المحكمــة الدســتورية مــن تحدي
أن تبنتــه فــي أحــكام أخــرى صــدرت قبــل الحكــم الخــاص بموضــوع البحــث، فقــد جــاء فــي أحــد 

انظر حكم المحكمة الدستورية المصرية – قضية رقم )21( لسنة 7 قضائية – جلسة 29 أبريل 1989 – موقع   )1(
المحكمة الدستورية العليا. 

انظر حكم المحكمة الدستورية البحرينية – دعويين رقم د/) / 04 ود /4 / 04 لسنة )2)قضائية – جلسة 26   )2(
يونيو 2006 – منشور في الجريدة الرسمية عدد رقم )2746( – تاريخ 5 يوليو 2006. 
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أحكامهــا أن »مبــدأ مســاواة المواطنيــن أمــام القانــون « الــذي نــص عليــه الدســتور فــي المادتيــن 
)4( و )18( منــه، لا يعنــي أن تعامــل فئاتهــم علــى مــا بينهــا مــن تفــاوت فــي مراكزهــا القانونيــة 
معاملــة قانونيــة متكافئــة، كمــا لا يقــوم هــذا المبــدأ علــى معارضــة صــور التمييــز جميعهــا، ذلــك 
أنّ مــن بينهــا مــا يســتند إلــى أســس موضوعيــة، ولا ينطــوي مــن ثــم علــى مخالفــة لنــص المادتيــن 
الســالف ذكرهمــا. بمــا مــؤداه أن التمييــز المنهــي عنــه بموجبهمــا هــو ذلك الــذي يكون تحكميــاً، ذلك 
أن كل تنظيــم تشــريعي لا يعتبــر مقصــوداً لذاتــه، بــل لتحقيــق أغــراض بعينهــا يعتبــر هــذا التنظيــم 
ــي يســعى المشــرع  ــا. وتعكــس مشــروعية هــذه الأغــراض إطــاراً للمصلحــة العامــة الت ــاً له ملبي
لبلوغهــا، متخــذاً مــن القواعــد القانونيــة التــي يقــوم عليهــا هــذا التنظيــم ســبياً إليهــا«)1(. وأشــارت 
فــي حكــم آخــر إلــى مبــدأ المســاواة والــذي جــاء فيــه )). . . مبــدأ مســاواة المواطنيــن أمــام القانــون 
المنصــوص عليــه فــي المادتيــن )4( و )18( مــن الدســتور، بحســبانه الركيــزة الأساســية للحقــوق 
والحريــات علــى اختافهــا أساســاً للعــدل والســلم الاجتماعــي، غايتــهُ صــون الحقــوق والحريــات 
فــي مواجهــة صــور التمييــز التــي تنــال منهــا أو تقيــد ممارســتها. إلا أن الحمايــة المتكافئــة أمــام 
القانــون التــي اعتــد بهــا الدســتور، لا تتنــاول القانــون مــن مفهــوم مجــرد، وإنمــا بالنظــر إلــى أن 
القانــون تعبيــر عــن سياســة محــددة أنشــأتها أوضــاع لهــا مشــكاتها. وأنــه تغيّــا بالنصــوص التــي 
تضمنهــا تحقيــق أغــراض بذاتهــا مــن خــال الوســائل التــي حددهــا، وكلمــا كان القانــون مغايــرا 
بيــن أوضــاع أو مراكــز قانونيــة أو أشــخاص لا تتحــد واقعــا فيمــا بينهــا، وكان تقديــره فــي ذلــك 
قائمــا علــى أســس موضوعيــة، مســتهدفا غايــات لا نــزاع فــي مشــروعيتها، وكافــا لوحــدة القاعــدة 
القانونيــة فــي شــأن أشــخاص تتماثــل ظروفهــم بمــا لا يجــاوز متطلبــات تلــك الغايــات، وكان واقعــا 
فــي إطــار الســلطة التقديريــة التــي يملكهــا المشــرع. . .(()2(. وناحــظ أن حكــم المحكمــة الدســتورية 
هنــا قــد وسّــع مــن نطــاق أســاس مبــدأ المســاواة بــأن جعلــه يتضمــن نصــي المــادة )4( و )18( مــن 
الدســتور وذلــك بخــاف الحكــم الســابق الــذي قصــره علــى المــادة )5( )ب( مــن الدســتور، كمــا 
أزاحــت المحكمــة فــي حكمهــا هــذا أي خــاف يتعلــق بمفهــوم المســاواة مــن خــال توضيحهــا بــأن 
شــرط المســاواة فــي الحمايــة لا يعنــي معاملــة كل الأفــراد بطريقــة متماثلــة، بــل يعنــي فــي المبــدأ 

العــام أن الأشــخاص ذوي المراكــز القانونيــة المتماثلــة ينبغــي معاملتهــم معاملــةً متماثلــة. 

والمطلــع علــى أحــكام المحكمــة الدســتورية يجــد أنهــا قــد تبنــت ذات المفهــوم لمبــدأ المســاواة 
منــذ نشــأتها وحتــى الآن وبالتالــي فــإن موقفهــا فــي رد هــذا الســند الــذي اســتند إليــه المدعــي يعتبــر 
أمــراً بديهيــاً لأن المحكمــة الدســتورية ظلــت متمســكة بمفهــوم مبــدأ المســاواة ولــم تتراجــع عنــه، 
وهــذا مــا أكدتــه فــي حكمهــا الخــاص بمبــدأ حصــر حــالات الطعــن؛ إذ إن المحكمــة لــم تجــد فــي 

انظر حكم المحكمة الدستورية البحرينية – قضية رقم د/) / 06 لسنة )4( قضائية – جلسة 0) مارس 2009 –   )1(
منشور في الجريدة الرسمية العدد )2889( – تاريخ 2 أبريل 2009. 

حكم المحكمة الدستورية البحرينية رقم )د/4 / 2014( لسنة ))1( قضائية جلسة 21 /12 /  2015.   )2(
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تبنــي هــذا المبــدأ )مبــدأ حصــر حــالات الطعــن( إخــالًا بمبــدأ المســاواة بيــن الأفــراد؛ ولــذا فقــد 
ردت هــذا الســند. 

إضافــة لمــا ســبق فقــد بينــت المحكمــة الدســتورية فــي إطــار ردهــا علــى ســند المدعــي بعــدم 
دســتورية نــص المــادة 36 قــد بينــت بــان التمييــز علــى أســس موضوعيــة جائــز إذا كان يســتهدف 
تحقيــق مصلحــة أو لتحقيــق غايــة معينــة، فجــاء فــي حكــم المحكــم موضــوع البحــث مــا نصــه )بــأن 
مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، ليــس مبــدأ تلقينهــا جامــداً منافيــاً للضــرورة العمليــة، ولا يقــوم علــى 
معارضــة جميــع صــور التمييــز بيــن الموطنيــن؛ إذ إن مــن بينهــا مــا يســتند إلــى أســس موضوعيــة، 
ولا ينطــوي مــن ثــم علــى مخالفــة لنــص المادتيــن )4( و )18( مــن الدســتور؛ بمــا مــؤداه أن التمييز 
المنهــي عنــه بموجبهــا هــو مــا يكــون تحكميــاً، لــك أن كل تنظيــم تشــريعي لا يعتبــر مقصــوداً لذاتــه، 
بــل لتحقيــق أغــراض بعينهــا يعتبــر هــذا التنظيــم ملبيــاً لهــا. وتعكــس مشــروعية هــذه الأغــراض 
إطــاراً للمصلحــة العامــة التــي يســعى المشــرع لبلوغهــا متخــذاً مــن القواعــد القانونيــة التــي يقــوم 
عليهــا هــذا التنظيــم ســبياً إليهــا( . إن المحكمــة الدســتورية قــد أشــارت بصــورة ضمنيــة أن تبنــي 
هــذا المبــدأ فرضــه ضــرورات عمليــة ويحقــق المصلحــة العامــة، وذلــك أن الغايــة الأساســية مــن 
التحكيــم هــو ســرعة الفصــل فــي النزاعــات وتجنــب الإجــراءات القضائيــة الطويلــة والمملــة والتــي 
ــض  ــي لف ــم كطــرف ثان ــي التحكي ــن تبن ــة م ــإن المحكم ــذا ف ــوق، ول ــاع الحق ــى ضي ــؤدي إل ــد ت ق

النزاعــات هــو تجنــب هــذه الإجــراءات الطويلــة والمقــدرة فــي التقاضــي أمــام القضــاء العــادي. 

ــى  ــيؤدي إل ــة س ــم الوطني ــام المحاك ــم أم ــم التحكي ــي حك ــن ف ــواز الطع ــول بج ــإن الق ــذا ف ول
ــي وســريع لفــض المنازعــات خاصــة المنازعــات  ــق ثان ــم كطري ــي التحكي ــة مــن تبن ــاء الغاي انتف
ــه  ــار إلي ــذي أش ــه وال ــي عن ــي المنه ــز التحكم ــا التميي ــتثماري. أم ــاري والاس ــع التج ذات الطاب
حكــم المحكمــة يتضــح بصــورة جليــه فــي حكــم آخــر أشــارت اليــه المحكمــة الدســتورية، إذ بينــت 
المحكمــة ضــرورة تمتــع الأفــراد بالحقــوق علــى قــدم المســاواة دون تمييــز بينهــم، إذ تتلخــص وقائع 
ــك  ــه، وضــد البن ــذي يعمــل ب ــك ال ــام دعــوى ضــد البن ــوك أق ــي أحــد البن ــأن موظــف ف ــة ب القضي
المركــزي الــذي يتولــى الإشــراف علــى هــذا البنــك، مطالبــاً بحقوقــه الماليــة، إلّا أن البنــك طالــب 
بــرد الدعــوى علــى أســاس أن قانــون البنــك المركــزي لا يجيــز رفــع دعــوى مــن أحــد الموظفيــن 
ضــد البنــك الــذي يعمــل بــه إلّا بموافقــة مديــر البنــك، فدفــع الموظــف بعــدم دســتورية هــذا النــص، 
وقــد حكمــت المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية هــذا النــص وذلــك لإخالــه بمبــدأ المســاواة فــي 
حــق التقاضــي مــن جهــة، إذ يجيــز لدائنــي البنــك إقامــة دعــوى ضــده دون موافقــة أحــد، بينمــا إذا 
كان الدائــن أحــد العامليــن بــه فــا يجــوز لــه ذلــك إلّا بموافقــة المديــر، ولإخالــه بحــق التقاضــي 
مــن جهــة أخــرى لأنــه يضــع عوائــق إجرائيــة تحــول بيــن الشــخص واللجــوء للقضــاء، إذ جــاء 
فــي نــص الحكــم: ». . . لأن الدســتور قــد كفــل للنــاس جميعــاً حقهــم فــي اللجــوء إلــى القضــاء، لا 
يتمايــزون فــي ذلــك فيمــا بينهــم، فــا ينحســر عــن فئــة منهــم، ســواء مــن خــال إنــكاره، أو عــن 
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طريــق العوائــق الإجرائيــة، أو الماليــة التــي يحــاط بهــا، ليكــون عبئــاً عليهــم، حائــاً دون الحقــوق 
ــث  ــة. وحي ــكاراً للعدال ــل إن ــي، وينح ــق التقاض ــى ح ــاً عل ــك عدوان ــض ذل ــا، ليتمخ ــي يدعونه الت
ــا  ــي تكفله ــع الت ــن أساســاً مــن أســس المجتم ــن المواطني ــدأ المســاواة بي ــل مب ــد جع إن الدســتور ق
ــات  ــوق والحري ــزة أساســية للحق ــك بحســبانه ركي ــه، وذل ــن )4( و )18( من ــاً للمادتي ــة، طبق الدول
علــى اختافهــا، وأساســاً للعــدل والســام الاجتماعــي، وألا يكــون التمييــز بيــن المواطنيــن تحكميــاً، 
وإنمــا يتعيــن أن يســتند –إن وُجــد– إلــى أســس موضوعيــة. ولمــا كان وقــف إجــراءات التقاضــي، 
واشــتراط موافقــة المديــر المعيــن علــى إقامــة أيــة دعــوى ضــد البنــك، علــى النحــو الــذي جــرى بــه 
النــص، هــو تمييــز غيــر مبــرر، ولا يقــوم علــى أســس موضوعيــة ضــد دائنــي هــذا البنــك، ويخــل 
بالمســاواة بينهــم وبيــن ســائر الدائنيــن لمختلــف الجهــات، ولا يقــوم علــى أســباب ســائغة، فإنــه يعــد 

إخــالا بمبــدأ المســاواة«)1(. 

ــدأ  ــه المدعــي بإخــال مب ــذي اســتند إلي ــكل مــا ســبق فقــد ردت المحكمــة الســند ال واســتنادا ل
حصــر حــالات الطعــن بحكــم التحكيــم بمبــدأ المســاواة، وبينــت أنّ تبنــي هــذا المبــدأ لا يعــد اخــالا 

بمبــدأ المســاواة. 

الفرع الثاني: مبدأ حصر حالات الطعن في حكم التحكيم والحق التقاضي

ــم  ــدأ حصــر حــالات الطعــن فــي حكــم التحكي اســتند المدعــي فــي دعــواه بعــدم دســتورية مب
بمساســه بحــق الأفــراد بالتقاضــي، أمــا رد المحكمــة حــول هــذا الادعــاء قــد جــاء فيــه ))ثالثهــا بأنــه 
وعلــى مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه المحكمــة، فــإن التنظيــم التشــريعي لحــق التقاضــي وكلمــا كان 
لا يناقــض وجــود هــذا الحــق أو يحــل بمحتــواه يفتــرض فيــه أن ألا يتقيــد بأشــكال جامــدة لا يريــم 
المشــرع عنهــا لتفــرغ قوالبهــا فــي صــورة صمــاء لا تبديــل فيهــا، بــل يجــوز أن يغايــر المشــرع 
فيمــا بينهــا، وأن يقــدر لــكل حــال مــا يناســبها علــى ضــوء مفاهيــم متطــورة تقتضيهــا الأوضــاع 
ــه مــن  ــوق محل ــق الحق ــاً، لا يطل ــم مرن ــي نطاقهــا، ليظــل هــذا التنظي ــي يباشــر الحــق عمــاً ف الت
ــاً لمتطلباتهــا بــل بيــن هذيــن  عقالهــا، انحرافــاً بهــا عــن أهدافهــا، ولا يعتبــر كذلــك تفريطــاً مجافي
ــاً  ــدالًا. وتبع ــر اعت ــا الأكث ــي صورته ــوق ف ــة للحق ــة القضائي ــى تظــل الحماي ــاً، حت ــن قوام الأمري
لذلــك، فإنــه فيجــوز للمشــرع أن يغايــر فــي تنظيمــه لحــق التقاضــي، وتبنــي مــا يــراه مناســباً مــن 
تنظيمــات بالنســبة إلــى صنــوف بعينهــا مــن المنازعــات، وفقــاً لمــا تتطلبــه طبيعتهــا، مــن دون أن 
ــط الدســتورية  ــزم المشــرع بالضواب ــا ال ــون، طالم ــام القان ــدأ المســاواة أم ــك إخــال بمب يكــون ذل

لمباشــرة الحــق فــي التقاضــي(( . 

حكم المحكمة الدستورية رقم )د / ) /  2014( لسنة 12 قضائية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد   )1(
199) بتاريخ 5 مارس 2015. 
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إن المحكمــة الدســتورية قــد حــددت مفهــوم هــذا الحــق بالتقاضــي فــي أحــكام عديــدة وســابقة، 
فقــد عرفــت الحــق التقاضــي بـــأنه: ». . . مبــدأ الحــق فــي التقاضــي تتمثــل فــي الترضيــة القضائيــة 
ــن جــراء  ــم م ــي لحقته ــر الأضــرار الت ــى جب ــا المتقاضــون وصــولًا إل ــى تحقيقه ــي يســعى ال الت
العــدوان علــى الحقــوق التــي يدعونهــا، وإن إنــكار أو تقييــد الحــق فــي الترضيــة القضائيــة، ســواء 
ــة فــي ذاتهــا  ــة تكــون معيب ــداء، أو مــن خــال إحاطتهــا بقواعــد إجرائي بحجبهــا عمــن يطلبهــا ابت
ــوق  ــة لحق ــا أكــده الدســتور المعــدل مــن حماي ــا يعــد إهــداراً لا يســتقيم مــع م ــاً، إنم ــاً جوهري عيب
الأفــراد، بمــا لا ينــال مــن جوهــر الترضيــة القضائيــة، ولا يدفعهــا لكامــل مداهــا، ليتمخــض ذلــك 
عدوانــاً علــى حــق التقاضــي، وينحــل إلــى إنــكار للعدالــة فــي أخــص مقوماتهــا. . . «)1(، والواضــح 
بــأن المحكمــة قــد عرفــت هــذا الحــق بالغايــة التــي يتوخــى تحقيقهــا ألا وهــي الترضيــة القضائيــة، 
وقــد أكــدت المحكمــة علــى أن تقييــد هــذا الحــق أو حجبــه عمــن يطلبــه يعــد عيبــاً دســتورياً جوهرياً، 
ــن  ــادة )1)( م ــص الم ــع ن ــق م ــر يتف ــذا الأم ــة، وه ــكاراً للعدال ــف نصــوص الدســتور، وإن ويخال

الدســتور البحرينــي.)2(

و فــي حكــم آخــر أشــارت المحكمــة الدســتورية إلــى مفهــوم الحــق فــي التقاضــي، والــذي نــص 
علــى أن: ». . . حــق التقاضــي مكفــول وفقــاً للقانــون، الــذي يفتــرض ابتــداءً وبداهــة، أن يكــون لــكل 
شــخص الحــق فــي النفــاذ إلــى المحاكــم، بصــورة ميســرة، لا تحــول دونــه عوائــق إجرائيــة، وألّا 
تُمنــع المحاكــم مــن نظــر أيــة منازعــة، وألّا تُوصــد أبــواب أي منهــا فــي وجــه أي مــن المتقاضيــن، 
فــي إطــار مــن الفــرص المتكافئــة بينهــم، وصــولًا إلــى حــل منصــف، يُمثــل التســوية التــي يعمــد 
ــوق  ــة الإخــال بالحق ــة، لمواجه ــة القضائي ــا الترضي ــا، بوصفه ــى الحصــول عليه ــا إل ــن يطلبه م
التــي يدعيهــا، باعتبــار أن هــذه الترضيــة تندمــج بالحــق فــي التقاضــي، وتشــكل الحلقــة الأخيــرة 

فيــه«))(. 

إن المحكمــة الدســتورية فــي هــذا الحكــم كانــت أكثــر وضوحــاً فــي تحديــد مفهــوم الحــق فــي 
التقاضــي، إذ أكــدت المحكمــة فــي هــذا الحكــم علــى أنّ الترضيــة القضائيــة هــي الحلقــة الأخيــرة 
مــن هــذا الحــق، وجــزءٌ منــه وليــس كل الحــق، فالحــق بالتقاضــي يشــمل ســهولة الوصــول إلــى 
ــن، والفصــل  ــع المتقاضي ــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا ولجمي ــة عل ــات القضائي المحاكــم والهيئ
بالخصومــة المعروضــة أمــام القضــاء، وذلــك لتحقيــق الغايــة وهــي الترضيــة القضائيــة، فالحــق 

حكم المحكمة الدستورية رقم د/4 / 7 0 لسنة 5 قضائية دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد   )1(
رقم 2928، بتاريخ 1) / 12 / 2009. 

التي نصت على أنه: »لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلّا   )2(
بقانون، أو بناءً عليه. و لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية«. 

حكم المحكمة الدستورية رقم )ح/ 1 /  2010( لسنة 6 قضائية دستورية، المنشور في الجريدة الرسمية،   )((
العدد رقم 042) بتاريخ 8 / ) / 2012. 
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بالتقاضــي يتمثــل فــي جانبيــن أساســيين همــا ســهولة الوصــول إلــى الهيئــات القضائيــة والمحاكــم 
ــة  ــات مــن جه ــى هــذه الهيئ ــة المعروضــة عل ــن مــن جهــة، والفصــل بالخصوم ــع المتقاضي لجمي

ثانيــة مــن أجــل الوصــول للترضيــة القضائيــة. 

وفـي حكـم آخـر أوضحـت المحكمـة مفهـوم هـذا الحـق بصـورة تفصيليـة إذ جـاء فـي حكـم 
علـى أنـه: »وحيـث إنّ دسـتور مملكـة البحريـن قـد كفـل حـق التقاضـي، وذلـك فـي الفقـرة )و( مـن 
المـادة )20( التـي تنـص علـى أنّ: »حـق التقاضـي مكفـول وفقـاً للقانـون«، الـذي يفتـرض ابتـداءً، 
وبداهـةً، أن يكـون لـكل شـخص النفـاذ إلـى مـن المحاكـم بصـورة ميسـرة، لا تحـول دونـه عوائـق 
إجرائيـة، وألّا تُمنـع المحاكـم  مـن نظـر أيـة منازعـة، وألّا تُوصـد أبـواب أي منها  فـي وجه أي من 
المتقاضيـن، فـي إطـار مـن الفـرص المتكافئـة بينهم، وصـولا إلى حل منصـف، يمثل التسـوية التي 
يعمـد مـن يطلبهـا إلـى الحصـول عليهـا، بوصفهـا الترضيـة القضائيـة، لمواجهـة الإخـال بالحقوق 
التـي يدعيهـا، باعتبـار أن هـذه الترضيـة تندمـج بالحق فـي التقاضي، و تشـكل الحلقـة الأخيرة منه. 

التي  القضائية،  الترضية  في  تتمثل  التقاضي،  في  الحق  مبدأ  يتوخاها  التي  الغاية  كانت  ولما 
يسعى إلى تحقيقها المتقاضون، وصولًا إلى جبر الأضرار التي لحقت بهم، من جراء العدوان على 
الحقوق التي يدعونها، وأن إنكار أو تقييد الحق في الترضية القضائية، سواء بحجبها عمن يطلبها 
ابتداءً، أو من خال إحاطتها بقواعد إجرائية، تكون معيبة في ذاتها، بما ينال من جوهر الترضية 
القضائية، ولا يدفعها إلى كامل مداها، إنما يعد إهداراً لما أكده الدستور من كفالة لحق التقاضي«)1(. 

إن المحكمـة الدسـتورية فـي هـذا الحكـم قد حـددت مفهوم الحـق بالتقاضي وبيّنت بـأن الترضية 
القضائيـة هـي الحلقـة الأخيـرة منـه، أو الغايـة التـي يسـعى إليهـا الأشـخاص، أمـا جوهر هـذا الحق 
فهـو سـهولة الوصـول إلـى المحاكـم دون أيـة عوائـق مالية أو إجرائيـة أو قيود تمـس بجوهر الحق، 
ودون تمييـز بيـن المتقاضيـن. والواضـح ممـا سـبق بـان المحكمـة الدسـتورية بعد أن حـددت مفهوم 
الحـق بالتقاضـي لـم تجـد فـي تبني مبدأ حصر حـالات الطعن بحكـم التحكيم إخالا بهـذا الحق، لأنه 
للمشـرع سـلطة تقديريـة فـي تنظيـم الحقـوق والحريـات وان تنظيمـه لهـذه الحقـوق والحريـات مقيد 

بعـدم الانتقـاص منهـا، وتبنـي هـذا المبدأ لا يعـد انتقاصا لهـذا الحق. 

إضافـة إلـى ذلـك فـان للمشـرع أن يغايـر فـي تنظيمه للحـق في التقاضـي باختـاف المنازعات 
التـي حددهـا الدسـتور،  ووفقـا لمـا تقتضيـه طبيعتهـا، طالمـا المشـرع متقيـد بالقيـود الدسـتورية 
وكذلـك أن تكـون هـذه المغايـرة تقتضيهـا طبيعـة المنازعـات، فـا يخفـى علـى أحد أن تبنـي طريق 
خـاص لفـض المنازعـات عـن طريـق التحكيـم وبشـكل خـاص للمنازعـات ذات الطابـع التجـاري 
والاسـتثماري يهـدف لسـرعة البـت فيهـا مـن جهـة، ولخصوصيـة هـذه المنازعـات كونهـا تتعلـق 

حكم المحكمة الدستورية رقم )د / ) /  2014( لسنة 12 قضائية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد   )1(
199) بتاريخ 5 مارس 2015. 
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بأمـور ماليـة واسـتثمارية وتجاريـة مـن جهـة أخـرى. أمـا القـول بخـاف ذلـك فيـؤدي إلـى انتفـاء 
الحاجـة إلـى وجـود التحكيم كوسـيلة بديلة لفض المنازعـات التجارية، لأنـه إذا كان بالإمكان الطعن 
بأحـكام التحكيـم أمـام القضـاء، ومـن ثـم الدخـول بمتاهات المحاكـم والإجـراءات القضائيـة الطويلة 

والمملـة، فـان ذلـك سـيؤدي الـى فقـدان التحكيـم الغايـة التـي وجـد مـن اجلها. 

إن الحــق فــي التقاضــي حقــاً غيــر مطلــق، حيــث تنــص الدســاتير علــى هــذا الحــق فتقيــده بقيــود 
يجــب أن لا تتنافــى مــع طبيعــة هــذا الحــق)1(، وتقــوم الدســاتير والقوانيــن بتنظيمــه حــداً مــن إســاءة 
اســتعماله ومراعــاة للصالــح العــام لتنظيــم القضــاء كأن يقيــد اســتعمال الدعــوى بشــروط القبــول، 
أو مــا يجعــل هــذا الاســتعمال بطريــق الطلــب أو الدفــع، أو يجعــل المطالبــة بعريضــة تقــدم إلــى 
القاضــي وليــس بطريــق الدعــوى)2(، فطبيعيــة هــذا الحــق لا تعنــي جعلــه مطلقــاً و دون ضوابــط أو 
قيــود، ومــن أهمهــا: أن يرتبــط هــذا الحــق بتحقيــق مصلحــة جديــة ومشــروعة فــا يجــوز اســتعماله 
بهــدف النكايــة بالخصــم أو مضايقتــه أو الإســاءة إلــى ســمعته، وأن لا يكــون اســتخدام هــذا الحــق 
بمــا يســيء إلــي قيمــة )الحــق( نفســه، كأن يعطــل حكمــاً أو يســتهدف جــاراً أو خصمــاً أو ياحــق 
كاتبــاً أو مفكــراً أو صحفيــاً، لذلــك فهــذا الحــق ليــس حقــاً مطلقــاً بــل مقيــد بمــا يضمــن عــدم إســاءة 

اســتعماله، ودون المســاس بأصــل الحــق نفســه. 

ــي أحــد أحكامهــا  ــد مــن أحكامهــا، فف ــي العدي ــه المحكمــة الدســتورية ف وهــذا مــا أشــارت إلي
ــا  ــة جوهره ــلطة تقديري ــي س ــه لحــق التقاضــي ه ــي تنظيم ــلطة المشــرع ف ــى أنّ: »س ــدت عل أك
المفاضلــة التــي يجريهــا بيــن البدائــل المختلفــة التــي تتصــل بالموضــوع محــل التنظيــم، لاختيــار 
ــح  ــر المصال ــاء بأكث ــي يتوخاهــا، و أكفلهــا للوف ــق الأغــراض الت أنســبها لفحــواه، وأخراهــا بتحقي
وزنــاً، حــدّه فــي ذلــك أن يكفــل للخصومــة القضائيــة عدالتهــا بمــا يصــون مبادئهــا ضامنــاً ألّا يكــون 
الفصــل فيهــا بعيــداً عــن أدلتهــا أو نابــذاً الحــق فــي إجهاضهــا مــن خــال مقابلتهــا بمــا يهدمهــا مــن 
الأدلّــة، فــا يكــون بنيــان الخصومــة متحيفــاً حقــوق أحــد مــن الخصــوم بــل مكافئــا بيــن فرصهــم في 
مجــال إثباتهــا أو دحضهــا اســتظهاراً لحقائقهــا واتصــالًا بــكل عناصرهــا، وصــولًا إلــى ترضيــة 
قضائيــة منصفــة هــي -بافتــراض اتســاقها مــع أحــكام الدســتور والقانــون– تشــكل ركنــاً ركينــاً مــن 

حــق التقاضــي، وترتبــط بالأغــراض النهائيــة التــي يعمــل لبلوغهــا«))(. 

ويضــح مــن خــال هــذا الحكــم بــأن المحكمــة الدســتورية تؤكــد علــى أنّ ســلطة المشــرع فــي 

انظر: د/ محمد محمود إبراهيم: مظاهر الاعتداء على حق التقاضي وعاجه، بحث مقدم الى ندوة الحق   )1(
في التقاضي التي نظمتها جامعة صنعاء سنة 2010، ومنشور في كتاب يضم ابحاث الندوة من مطبوعات 

جامعة صنعاء، 2010، ص20. 

انظر: د/ امينة النمر، الوجيز في قوانين المرافعات، 1990م، المكتبة القانونية، الاسكندرية، ص 10.   )2(

حكم المحكمة الدستورية رقم )د / 1 / 8 0( لسنة 6 قضائية، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم   )((
024) بتاريخ ) نوفمبر 2011. 
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تنظيــم حــق التقاضــي هــي ســلطة تقديريــة مقيّــدة بــأن لا تنتقــص مــن جوهــره، أو تخــل بمضمونــه، 
وأن تحقــق الهــدف المتوخــاة مــن هــذا الحــق. أمــا إذا نظــم المشــرع هــذا الحــق بشــكل لا يحقــق 

الغايــة المتوخــاة منــه عــدّ هــذا التنظيــم غيــر دســتوري. 

وفــي ذات الســياق أكــدت المحكمــة الدســتورية علــى حــق المشــرع فــي تنظيــم حــق التقاضــي 
بشــرط ألّا يتخــذ المشــرع مــن هــذا التنظيــم وســيلة إلــى حظــر هــذا الحــق أو إهــداره، فقــد جــاء فــي 
أحــد أحكامهــا علــى أنــه: »ليــس ثمــة تناقــض بيــن الحــق فــي التقاضــي كحــق دســتوري أصيــل 
و بيــن تنظيمــه تشــريعياً بشــرط ألّا يتخــذ المشــرع هــذا التنظيــم وســيلة إلــى حظــر هــذا الحــق أو 
إهــداره، و نتيجــة لذلــك فــان المشــرع – فــي مجــال ضمانــة حــق اللجــوء إلــى القضــاء – لا يتقيــد 
بأشــكال محــدّدة تمثــل أنماطــاً جامــدة لا تقبــل التغييــر أو التبديــل، بــل يجــوز أن يختــار مــن الصــور 
و الإجــراءات – لنفــاذ هــذا الحــق – مــا يكــون فــي تقديــره الموضوعــي أكثــر اتفاقــاً مــع طبيعــة 
المنازعــة التــي يعهــد بالفصــل فيهــا إلــى محكمــة أو هيئــة ذات اختصــاص قضائــي دون مــا إخــال 
بضماناتهــا الرئيســية التــي تكفــل إيصــال الحقــوق لأصحابهــا وفــق قواعــد محــددة تكــون منصفــة 
وغيــر متحيّفــة بالتالــي«)1(. وهــذا الحكــم أشــار بصــورة واضحــة إلــى قــدرة المشــرع أن يختــار 
ــة دون أن يخــل بجوهــره،  ــذا الحــق لمنازعــات معين ــاذ ه ــة وإجــراءات خاصــة لنف صــوراً معين

إضافــة إلــى أنّ تخصيــص محكمــة لنظــر قضايــا معينــة لا يعــد إخــالا بحــق التقاضــي. 

وتأكيــداً لمــا ســبق فقــد بيّنــت المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا بــأن جعــل التقاضــي علــى درجــة 
واحــدة لا يعــد إخــالًا بهــذا الحــق و إنمــا هــي مســألة تقديريــة متروكــة للمشــرع، فــا يوجــد إلــزام 
أن يكــون التقاضــي علــى أكثــر مــن درجــة، لكــي يفعــل هــذا الحــق إذ جــاء فــي هــذا الحكــم: »إنّ 
ــاً  ــول طبق ــي مكف ــق التقاض ــى أنّ ح ــه عل ــادة ) 20 / و( من ــي الم ــص ف ــد ن ــتور وإن كان ق الدس
للقانــون، إلّا أنّــه لــم يتطلــب أن يكــون التقاضــي علــى أكثــر مــن درجــة واحــدة فــي جميــع أنــواع 
ــادة  ــص الم ــن ن ــن م ــا يبي ــى م ــرع و عل ــة للمش ــلطة التقديري ــك للس ــرك ذل ــا ت ــات و إنم المنازع
)105 / أ( مــن الدســتور و التــي تنــص علــى أن يرتــب القانــون المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا 
و درجاتهــا، و يبيــن وظائفهــا و اختصاصاتهــا. ومــن ثــم فليــس صحيحــاً مــا ذهــب إليــه المدعــي 
مــن وجــوب أن يكــون التقاضــي علــى أكثــر مــن درجــة فــي جميــع المنازعــات. فالمــادة )105 / أ( 
مــن الدســتور قــد أفصحــت عــن ســلطة المشــرع التقديريــة فــي تحديــد اختصــاص المحاكــم وتحديــد 
أنواعهــا وبيــان عــدد درجــات كل نــوع منهــا، ولا ينحــل التقاضــي علــى درجــة واحــدة – فــي ذاتــه– 
خروجــاً علــى مبــادئ الدســتور باعتبــار أنــه يعــد تنظيمــاً لحــق التقاضــي الــذي ينــدرج فــي إطــار 
الســلطة التقديريــة للمشــرع مراعــاة لطبيعــة المنازعــات التــي تختلــف فيمــا بينهــا فــي مداهــا«)2(. 

حكم المحكمة الدستورية رقم )د / 1 / ) 0( لسنة 1 قضائية، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم   )1(
2633 بتاريخ 5 مايو 2004. 

حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم )د / 1 / ) 0( لسنة 1 قضائية، والمنشور في الجريدة الرسمية   )2(
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فالمحكمــة الدســتورية تؤكــد فــي هــذا الحكــم علــى أن للمشــرع ســلطة تقديريــة فــي تنظيــم هــذا 
الحــق بشــرط عــدم المســاس بجوهــره، أو الانتقــاص مــن مضمونــه، كمــا نــص علــى ذلــك الدســتور 
فــي المــادة )1)( ، فتنظيــم المحاكــم مــن حيــث درجاتهــا وأنواعهــا هــو مــن اختصــاص المشــرع، 

وأن تنظيمــه لهــذا الأمــر لا يعــد إخــالا بحــق التقاضــي أو مساســاً بجوهــره. 

الخاتمة: 

ــم امــام  ــدأ حصــر حــالات الطعــن فــي حكــم التحكي ــا فــي هــذا البحــث مــدى توافــق مب تناولن
ــة الدســتورية  ــم المحكم ــي ضــوء حك ــدأ المســاواة والحــق بالتقاضــي ف ــع مب ــة م ــم الوطني المحاك
البحرينيــة، وقــد توصلنــا إلــى أن  مبــدأ حصــر حــالات الطعــن فــي حكــم التحكيــم أمــام المحاكــم 
ــث لا يجــوز  ــث الموضــوع، حي ــن حي ــا م ــر نهائي ــم يعتب ــم التحكي ــي أن حك ــذي يعن ــة، وال الوطني
طلــب بطانــه أمــام المحاكــم الوطنيــة إلا لأوجــه طعــن شــكلية حصريــة مــن أهــم مبــادئ التحكيــم، 
والــذي اعتمدتــه وتبنتــه اغلــب الاتفاقيــات والتشــريعات الدوليــة والمحليــة الحديثــة الخاصــة بتنظيــم 
ــا كيــف أن طريــق الطعــن بالبطــان أصبــح  ــد رأين ــل لحــل المنازعــات. وق ــم كطريــق بدي التحكي
هــو طريــق الطعــن الوحيــد فــي حكــم التحكيــم وليــس طريــق غيــر عــادي أو اســتثنائي كمــا كان 
ــى  ــي إل ــي والمحل ــرع الدول ــة المش ــى رغب ــا إل ــا وقانون ــدأ فقه ــذا المب ــوخ ه ــع رس ــابقا. ويرج س
ــة التــي يتفــق فيهــا الأطــراف علــى اللجــوء  ــة والدولي ــة المحلي ــة النزاعــات التجاري ســرعة تصفي
إلــى التحكيــم لحلهــا؛ لأن إطالــة أمــد النــزاع فــي التحكيــم عــن طريــق الســماح بالطعــن فيــه وفقــا 
ــي  ــي والدول ــي مصلحــة التجــارة بشــقيها المحل ــة ف ــي النهاي ــة للطعــن لا يصــب ف للطــرق التقليدي
والتــي يلعــب فيهــا التحكيــم دورا أساســيا كوســيلة فعالــة لحــل النزاعــات تلبــى فيــه حاجــة التجــار 

ورغبــة المشــرع فــي تدفــق الأعمــال التجاريــة مــن خــال توفيــر بيئــة صديقــة للتحكيــم)1(. 

وتوصلنا إلى النتائج الآتية: 

أولاً- أن أبرز الحالات التي يجوز فيها الطعن بحكم التحكيم هي: 

ــم وتشــمل . 1 ــة التحكي الطعــن بالبطــان بســبب انعــدام الأســاس الاتفاقــي لاختصــاص هيئ
أربــع حــالات هــي: 

حالة عدم وجود اتفاق تحكيم	 

حالة بطان اتفاق التحكيم	 

بالعدد رقم 2633 بتاريخ 5 مايو 2004م. 

د. رياض محمد سيادي: المحكمة الدستورية تُرسي مبدأ تحكيمياً مهماً. مقال منشور في صفحة قضايا وآراء   )1(
بجريدة اخبار الخليج. العدد: 14222 - الأربعاء 1 مارس 2017 م، الموافق 2 جمادى الآخرة 8)14 هـ. 
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حالة أحكام التحكيم الصادرة بناء على اتفاق تحكيم انقضى	 

الطعن ببطان حكم التحكيم بسبب فقدان أو نقص أهلية أحد طرفي التحكيم. 	 

حــالات الطعــن بالبطــان علــى حكــم التحكيــم بســبب عــدم احتــرام المحكــم لإرادة . 2
الأطــراف وتشــمل حالتيــن: 

اســتبعاد المحكــم للقانــون الــذي اتفــق الأطــراف علــى إعمالــه علــى موضــوع النــزاع 	 
أو القانــون الــذي يطبــق علــى إجــراءات التحكيــم. 

ــون أو 	  ــف للقان ــى وجــه مخال ــن عل ــن المحكمي ــم أو تعيي ــة التحكي ــم تشــكيل هيئ إذا ت
ــن:  ــاق الطرفي لاتف

ــه . ) ــه وبإجراءات ــم ذات ــق بالتحكي ــات تتعل ــى مخالف ــتندة إل ــان المس ــن بالبط ــالات الطع ح
ــالات:  ــع ح ــمل أرب وتش

وبالحكم الصادر فيه. 	 

الطعن بالبطان على حكم التحكيم احتراما لحقوق الدفاع	 

ــون أو 	  ــف للقان ــى وجــه مخال ــن عل ــن المحكمي ــم أو تعيي ــة التحكي ــم تشــكيل هيئ إذا ت
ــن ــاق الطرفي لاتف

بطــان حكــم التحكيــم إذا وقــع بطــان فــي الحكــم أو كانــت إجــراءات التحكيــم باطلــة 	 
بطانــا أثــر فــي الحكــم

حالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام. 4

ثانيــاً- إن المحكمــة الدســتورية البحرينيــة قــد حكمــت بدســتورية مبــدأ حصــر حــالات الطعــن 
ــد  ــن وق ــة البحري ــتور مملك ــا دس ــص عليه ــي ن ــتورية الت ــادئ الدس ــه لمب ــدم مخالفت بالبطــان وع

اســتندت المحكمــة فــي ذلــك إلــى مــا يأتــي: 

أن مفهــوم مبــدأ المســاواة لا يعنــي معارضــة جميــع صــور التمييــز بيــن المواطنيــن إذا . 1
ــز  ــو التميي ــه فه ــز المنهــي عن ــا التميي ــة، أم ــى أســس موضوعي ــز مســتندا عل كان التميي
ــز إذا كان  ــة جائ ــى أســس موضوعي ــز عل ــذي لا يســتند لأي أســاس. فالتميي التحكمــي ال

ــة ــة معين ــق غاي ــق مصلحــة أو لتحقي يســتهدف تحقي
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أوضحــت المحكمــة بــأن المقصــود بالحــق بالتقاضــي فهــو ســهولة الوصــول إلــى المحاكــم . 2
ــن  ــز بي ــق، ودون تميي ــر الح ــس بجوه ــود تم ــة أو قي ــة أو إجرائي ــق مالي ــة عوائ دون أي

المتقاضيــن. 

أنّ ســلطة المشــرع فــي تنظيــم حــق التقاضــي هــي ســلطة تقديريــة مقيّــدة بــأن لا تنتقــص . )
مــن جوهــره، أو تخــل بمضمونــه، وللمشــرع أن يغايــر فــي تنظيمــه لهــذا الحــق باختــاف 
المنازعــات ووفقــا لمــا تقتضيــه طبيعتهــا، طالمــا المشــرع متقيــد بالقيــود الدســتورية التــي 
ــذا راعــى  ــة المنازعــات؛ ول ــا طبيع ــرة تقتضيه ــت هــذه المغاي حددهــا الدســتور، إذا كان

المشــرع خصوصيــة المنازعــات ذات الطابــع التجــاري والاســتثماري. 

ــم . 4 ــام المحاك ــم أم ــم التحكي ــي حك ــن ف ــالات الطع ــر ح ــدأ حص ــة أن مب ــدت المحكم وج
ــذي  ــدأ الدســتوري الخــاص بحــق التقاضــي ال ــة لا يتعــارض مــع المب ــة البحريني الوطني

ــاواة.  ــدأ المس ــل بمب ــن، ولا يخ ــة البحري ــتور مملك ــن دس ــادة )20 -  و( م ــه الم نظمت
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The Compatibility of the Limitation Principle 
on the Nullity of the Arbitration Award with the 

Constitutional Principles in Bahrain
Marwan Mohammed Al Moders

Wafa Jassim Al Wafi
College of Law - University of Bahrain

Zallaq - Bahrain
Abstract: 

At present, countries rely on arbitration as a tool to settle international 

commercial disputes. In this regard, various countries have adopted 

arbitration rules whereby such countries enacted legislations that regulate 

commercial arbitration; for example, the Bahraini legislator enacted Decree 

Law No. 9 of 2015 with respect to Arbitration Law. In addition, there have 

been a number of arbitration centers )one of which is commercial arbitration 
center for “The Gulf Cooperation Council Countries”.

The arbitration provisions contain elements of judicial verdicts, judicial 
order and it remains enforceable in accordance with the law, but shall not be 

subject to judicial supervision. As the principle of arbitration stipulates the 
limitation of the cases of nullity, this was a beneficial reason to challenge 
the unconstitutionality of this principle, and the extent to which this 

principle is compatible with well-known constitutional principles, such as 
the right of litigation and the right of equality. This verdict has been taken 

from the Constitutional Court in the Kingdom of Bahrain pursuant to Case 

No. )D/1/2016(. Accordingly, in this research we will seek to discuss the 
concept of the abovementioned arbitration principle, how it is regulated in 

the Bahraini legislation )and its comparison( as well as its compatibility 
with the constitutional principles and if the Bahraini Constitutional Court 

has managed to address this matter in its ruling.

Keywords: Arbitration, Appeal by arbitration , Bahrain Constitutional 

Court, Equality, Right to Litigation international commercial dispute. 


